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 -حق الحضانة نموذجاً  –



 
  



 الإهداء
 اهدي هذا العمل المتواضع:

اللَّذين ربياني صغيراً، وما يزال الى الوالدي الكريمين 
، الى إخواني وأهلي وأقاربي.  فضلهما يتوالى عليَّ

 الى كل من كان سببا في نجاحي 

 أصدقائيالى  

از هذا العمل من قريب الى كل من ساعدني من انج
  أو من بعيد.

 
  



  شكر و عرفان
، وعبارات الشُّكر والاحترام معاني التَّقديرى أسْ نرفع 

الرِّحلةِ العِلمية  مرشِدنا في درب هذهلى والعِرفان، إ
على  حاج محمد قاسم،ور كت  الد   ستاذالوعرةِ، الا
هذا  أضاءت لنا دروبته القيمة التي توجيها
على توجيهي وتزويدي  الذي كان حريصاً البحث، و 

لنيرة التي ساعدتني على انجاز هذا بالمعلومات ا
  العمل.

 المناقشةِ  لجنةِ  عضاءِ رفان الى أكر والعِ بالشُّ  تقدم  كما أ
، وإلى ك لِ أساتذتنا ناقشة هذه المذكرةلقبولهم م  

 .الكرام مَنْ كان لهم فضل كثيٌر علينا
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 مقدمة :

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبمنه وكرمه تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على من بعثه       
الذي حث أمته على الزواج وبينَّ لها أهميته وفضله، الله رحمة للكائنات، سيدنا محمداً عبده ورسوله، 

 .له وصحبه وسلم تسليماً على أعليه و صلى الله تعالى 

أن الشريعة الاسلامية نظمت إبرام عقود الزواج مع غير المسلمين، وذلك لاعتبارات معينة تهدف      
والروابط المبادئ الاسلامية وحماية للمسلمين في عقيدتهم، ومن بين علاقات الروابط و الى الحفاظ على 

رابطة الجنسية في الدول الحديثة أو رابطة الاسلام والذمية في  ونية،التي تشمل أبعاد اجتماعية، دينية وقان
س نت أحكام وقوانين تضبط تلك  من الاختلاط ومحافظة على النسيج الاجتماعيالدولة الاسلامية، 

 تلف الديانة أو الجنسية عن الآخر .عندما يكون أحد الطرفين مخ العلاقات والروابط، وخاصة

بحانه وتعالى قال س   ،عند تعامل الأزواج فيما بينهم الى بمراعاةِ هذه الرابطةسبحانه وتعولذلك أمرنا      
     ﴿ في سورة الروم :
    

   
      
    

  ﴾[  :12الروم ]   

 بتحريم جاء فقد النحو هذا على رضالا عمارة أراد الذي الله ودين الفطرة دين سلامالا كان ولما       
جاء في الحديث المتفق عليه الذي  قدف ،على ذلك  القدرة له من كل عليه وحث الزواج وشرع التبتل

رواه عبد الله ابن مسعود رضي الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا 
 أغض   ف إن هُ  فلْيت زوَّجْ، الْباء ة   م نكُم اسْتطا ع   م ن   الشباب   م عْش ر   يا  » رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

، وأحص نُ  للْب صر    1. « و جاء   ل هُ  ف إ نهُ  بالصَّوم   ف عليه   ي سْتط عْ  ل مْ  و م نْ  للف رْج 

التواصل الاجتماعي  حدى الرَّوابطِ الاجتماعية التي ت ساعد  أفرادَ المجتمعِ على تحقيقِ من ا ي عدُّ الزَّواج       
في خضم التحولات و  ،ستقرارحاجةٍ إلى بناء أسرةٍ أساسها الا نساني فيما بينهم، والفرد فيوالثقافي والا

زواج فراد والمجتمعات ظهر ما يسمى بقتصادية والعلمية والثقافية التي طرأت على الاجتماعية و الاالا
                                                           

، الطبعة  6974البخاري، محمد ابن اساعيل البخاري، رواه  في باب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم،  رقم الحديث :   1
 . 2544م ، ص: 2799-ه2659، بيروت، دار ابن كثير،  50الثالثة،  الجزء 
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مع مراعاة اختلاف اللغة ، مختلفتينأو ديانتين ، وهو ارتباط زوجي بين ذكرٍ وأنثى من جنسيتين جانبالا
  والعادات الاجتماعية .والثقافة 

 في الزواج بين حكامجانب، واختلفت الانكاح مع الاد السلامية نظمت إبرام عقو كما أن الشريعة الا     
على المبادئ جنبي وجنسه، وذلك لاعتباراتٍ م عينةٍ تهدف  إلى الحفاظِ باحة وِفق ديانة الاالتحريم والا

التي  حوال الشخصيةمن أهم مسائل الا جانبِ الاوي عتبر زواج  ، مية وحماية المسلمين في عقيدتهمسلاالا
  سرة الجزائري .قانون الاسلامي و الفقه الا تطرق إليها

بين الزوجين، وهي الخاصية التي ينبني عليها  والطمأنينةنس والراحة تحقيق الا إن من أهداف الزواجو     
دعامة الرابطة الزوجية ليست  والمودة والرحمة الذين همنس والتفاهم واج الناجح، غير أن التماسك والاالز 

، وهذا ما يؤدي ويؤدي ذلك إلى التشاجر والتنافرسرة مشاكل الحياة ببناء الا الهين، فقد تعْصِف   مربالأ
 .إلى استحالة استمرار حياة الزوجين مع بعضهما في ظل هذه الظروف القاهرة

العصمة الزوجية بالطلاق في مثل هذه  فك   سلام  باح الاأفلقد وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة،     
 .للتخلص من شقاءٍ محتَّمٍ  الملحة، والذي ي عتبر  ودواءً وعلاجاً  الاستثنائيةالظروف 

طفال الناتجين عن هذا الزواجِ، مَنْ بة عن الطلاق مسألة حضانة الاومن أهم وأبرز النتائج المترت    
 .ف نحافظ عليهم ؟. ومن هنا تزداد أهمية الحضانة ويعظ م قدرهاوكي .يكفلهم ؟

حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ  ولادللأتحفظ  وقوانين شرعية ماً أحكاقد و ضعت فولهذا الغرض؛     
بهم وتدير رِضاعتهم ولادتهم حتى البلوغ، حيث اتخذها العلماء أساساً لوضع نصوصٍ تشريعيةٍ تثبت نس

 من وراء هذه شرع. وقد أراد المشؤونهم المالية حتى يبلغوا أشدهمعليهم وإدارة نفاق وحضانتهم والا
 . حكام حماية الصغار من الضياعالا

 كالآتي:يكتسي موضوع البحث أهمية من عدة جوانب وهي   . أهمية الموضوع -
والتشريع سلامية جانب بين الشريعة الاعلى زواج الاأهمية المسائل التي يعالجها، وهي تسليط الضوء  -

 الجزائري.
سلامي والتشريع الجزائري، لما انباً علمياً في كلٍ من الفقه الاكما ترجع أهمية البحث إلى أنه تناول ج -

له ارتباط كبير بواقع الناس، حيث يتناول رابطة مقدَّسة لها آثار عديدة قد تمس كيان المجتمع والدولة 
اط بدراساتٍ علميةٍ وقانونيةٍ.  إذا لم تح 
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الظروف الراهنة، لزيادة عددِ  ذا الموضوع تدعو الحاجة إليه، فهو موضوع الساعة، خاصة فيإن ه -
 جانب داخل المجتمع الجزائري وتعدد ثقافاتهم.الا

سباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا وعلى ضوء ما تقدم تظهر الا : الموضوعر اختيا أسباب -
 الموضوع:

يد ، وتحدجانببالأة من تنظيم مسائل الزواج المقارن الرغبة في التطلع على موقف التشريعات -2
من بين القوانين المتنازعة، والتوسع في الموضوع  جانبانون المناسب لحكم مسائل زواج الاالق

 .على جانبٍ من جوانبه طالما أن الدراسات قد تَ نْصَبُّ 
التعرف على كيفية تعامل الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية مع هذه الفئة من الناس،  -1

 خاصة  فيما يتعلق بتنظيم علاقات هذا النوع من الزواج . 
سرة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وذلك في قانون الاالمشرع الجزائري  هالالتي أغفتكملة الجوانب  -3

انب، وذلك بتبسيطها وتوضيحها حتى تكون في متناول ببيان ما قرره الفقهاء في هذا الج
 رجال القانون وغيرهم .

سلامي والقانون الجزائري فيما يتعلق بهذا بين كل من الفقه الاوالاختلاف  بيان أوجه الشبه -6
سلامي في الفقه الا الجانب من موضوع البحث، وبيان مدى استفادة المشرع الجزائري من

 .باعتبارها مصدراً للتشريع سلامية أقرته الشريعة الامن خلال ما هذه المسائل 

، المرجوة السالفة الذكر هدافوالوصول إلى الا ،جل تبيان أهمية هذا الموضوعوعلى ضوء ما سبق، ولأ    
 : التالية  شكاليةالا طرح ناكنيم  

الزوجية سرة الجزائري الرابطة سلامي وقانون الاكيف عالج الفقه الا " : البحث إشكالية -
ون لإسناد ؟، وإلى أي مدى وقع اعتماد مصلحة المحض جنبيالا المشتم لة على العنصر

 ؟ ". جانببالأالحضانة في الزواج 

 :كالية فقد أرفقناها بأسئلة فرعيةشولمعالجة هذه الا

 جانب من الناحية الفقهية والقانونية ؟ .شكالات التي يطرحها زواج الاي الاماه -  

 جانب تجاه الحضانة ؟ .الفقه والقانون في زواج الاماهي الضوابط والمعايير التي اعتمدها  -  
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سرة الجزائرية ؟. الابما يخدم  ةسر لبعض مواد قانون الا خيرةلمشرِّع الجزائري في تعديلاته الاهل وفق ا -  
 سلامية ؟ .ك وفق الضوابط وأحكام الشريعة الاوهل كان ذل

 ها:اعتمادُ  في الدراسة وسببُ المناهج المتبعة  -

الفقهية والنصوص  الآراءسلوب التحليلي، وذلك بتحليل اعتمدنا الا التساؤلاتعلى هذه  جابةللإو     
القانونية من أقوال العلماء والفقهاء، مع اللجوء أحياناً الى المنهج المقارن، وذلك لتحليل النص القانوني 

قوال الفقهية وبيان الرأي الراجح من المرجوح منها، وكذا الاد نص قانوني، والوقوف على صحة إن وج
 النصوص القانونية كلما دعت الحاجة الى ذلك .

 ذا الموضوع أن نبين:تطرقنا لهمن خلال  أهداف البحث: -

سلامية والقوانين الوضعية، كون هذا الموضوع يعالج جه الشبه بين كلًا من الشريعة الابيان ومعرفة أو  -
 .بطة في المجتمع وهي رابطة الزواجوأهم راأسى 

سباب التي ساهمت وجعلت هذا النوع من أنواع الزواج في ارتفاعٍ مستمرٍ، والوقوف معرفة العوامل والا -
 . لى سلبياتِ وايجابيات هذا الزواجع

والكائن نسان على حماية الطفل خاصةً مية والمنظمات الدولية وحقوق الاسلامدى حرص الشريعة الا -
ه وضمان حقوقه وصون كرامته البشري بصفةٍ عامة، أن يعيش في هذه الحياة معززاً مكرماً، وذلك بحمايت

 . وعرضه

   ليمه، وحمايته ورعايته صحياً،أهمية الحضانة بالنسبة للطفل، سواء فيما يتعلق بضمان سلامته، وتع -
 طريق الحضانة . . والقيام بكل شؤونه وحاجياته عندينياً، أو تربوياً  أو

فصل  يث اشتملت على: بحاءت الخطة كالتاليلتحقيق أهداف البحث المرجوة جخطة البحث:  -
 كالآتي: وهي تحتوي على أهم النتائج التي توصلنا إليهافصلين وخاتمة ثم  ،تمهيدي

 .سلامية والقانون الجزائرييعة الاجانب في الشر زواج الا فصل تمهيدي :

 .سلامي والقانون الجزائريلفقه الامشروعية الزواج في ا :ولالمبحث الا

  .سلامية والقوانين الوضعيةيعة الاجنبي في الشر تعريف الا: المبحث الثاني
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 .الجزائريسلامي والقانون جانب وأحكامه في الفقه الازواج الا ول :الافصل ال

 .سلاميم المتعلقة به في الفقه الاحكاجانب والاالازواج : ولالمبحث الا

 . انب في القانون الجزائري وأحكامهجزواج الا: المبحث الثاني

 .سرة الجزائريسلامي وقانون الاالاأحكام وآثار الحضانة في الفقه الفصل الثاني :

 .سرة الجزائريسلامي وقانون الاالاأحكام الحضانة في الفقه  :ولالمبحث الا

 .سلامي والقانون الجزائريالا لفقهآثار وإشكالات الحضانة في االمبحث الثاني: 

 .ليها من خلال دراستنا لهذا البحثإ المتواصلتحتوي على أهم النتائج  :خاتمة 

 .ثائق قانونية ونماذج تخص الموضوعالمتعلق بو الملاحق:  

 يلي: ماالسابقة التي تناولت هذا الموضوع من أبرز الدراسات لعل و  الدراسات السابقة: -
عداد امن  -دراسة مقارنة- المختلط وتأثيره على حياة الزوجينالزواج  مذكرة بعنوان: -2

الطالبة: شبورو نورية، قدمت لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص بجامعة : أبي بكر بلقايد 
 بتلمسان.

ختصاص المحاكم الوطنية ا -ب . ختلط في ظل قواعد القانون الخاصالزواج الم -أهم المحاور: أ
 مدى تأثير الزواج المختلط على حياة الزوجين . -ج في منازعات الزواج المختلط . 

عداد الطالبة: امن  .40/44الزواج المختلط على الجنسية في ظل أمر  أثر مذكرة بعنوان: -1
 في القانون الخاص. الماجستيرسالم عطية أمينة، قدمت لنيل شهادة 

كتساب الجنسية ا  -. بالتي تحكم أثر الزواج في الجنسيةالمبادئ القانونية  -المحاور: أ أهم
 الجزائرية عن طريق الزواج .

من  -دراسة مقارنة–الحق في الزواج المختلط وإشكاليات تنازع القوانين مذكرة بعنوان:   – 3
 1525 ، سنة :بجامعة تلمسان الماجستير، قدمت لنيل شهادة ستاذة: رحاوي أمينةعداد الاا

 . وضوعية والشكلية للزواج المختلطالشروط المالقانون الواجب التطبيق على  –أهم المحاور: أ 

 .لمشتركة بين أحد الزوجين والقنصلضابط الجنسية ا –ب 
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عداد الطالبتين: مزروق من ا – الزواج المختلط في التشريع الجزائريمذكرة بعنوان:   - 6
 –وبوسحساح زهرة، قدمت لنيل شهادة الماستر في الحقوق بجامعة أكلي محند اولحاج تاسعديث، 

 م .1524البويرة، سنة: 

 عقد الزواج المختلط وآثاره . انحلال –إبرام عقد الزواج المختلط وآثاره . ب  -أهم المحاور : أ
 

 البحث: صعوبات -

مختصة بتنازع القوانين في عدم وجود كتب  ؛هذا البحث لإعدادالتي واجهتها  الصعوبات ومن    
مشكلات الزواج المختلط وآثاره، وحتى وإن وجدت فهي تعالج موضوع القانون الدولي الخاص كأصلٍ 

شرع كما أن لجوء الم ومن جهةٍ أخرى هذه الكتب لم تتعمق في دراسة آثار الزواج المختلط،عام، 
، سرة عند انعدام النص القانونيالامن قانون  111سلامية في المادة الجزائري لأحكام الشريعة الا

 قد صعًّب الوقوف على الحكم الراجح الذي يعتمده المشرع . والاختلاف الفقهي
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 ول:المبحث الا

 سلامي والقانون الجزائري.مشروعية الزواج في الفقه الا 

 ول:المطلب الا

 سلامي والقانون الجزائري.تعريف الزواج في الفقه الا 

  سلامي.ول: تعريف الزواج في الفقه الاالاالفرع  

 لها يضمن يحكمها نظام خيرةالا ولهذه الزواجية، العلاقات من مجموعة تشكله المجتمع إنَّ : تمهيد    
 التي الزوجية فالعلاقة كمل،الا  الوجه على الحياة في دورها تؤدي حتى وأمنها، واستقرارها حياتها ديمومة

 1. حياتها في زوجياً  توافقاً  تحقق أنْ  تحلم بالزَّواج تمت

أنَّ دراستنا الحالية لهذا الموضوع تتمحور حول الزواج، فسوف نسلط الضوء في هذا الفصل على  وبما    
ما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام شرعية وضوابط فقهية وقوانين وضعية نستطيع من خلالها أن نتحصل 

 على نظرة كافية ومعلومات مفيدة بإذن الله تعالى.

سلام سرة والمجتمع، فقد حث الام، والذي من خلاله يتم تكوين الالاسلأهمية الزواج في الا ونظراً     
 2على النكاح وشرع أحكاماً تنظمه وتضبطه. 

نقيض كالرطب لوان، أو يكون له والا كالأصنافلشكل، يكون له نظير  اأولًا: الزواج في اللغة: 
 نآالقر نثى والليل والنهار والحلو والمر، والرجل زوج المرأة وهي زوجه، وقد جاء في واليابس، والذكر والا

   ﴿ بهذه اللغة؛ قال تعالى:

    
    

    
   

  ﴾ [30: ]البقرة . 
                                                           

 مقدمة  رسالة أجنبي، جزائري:  المختلط والزواج  عربي،-جزائري: المختلط الزواج بين مقارنة دراسة الزوجي، التوافق عمار، عون 1
 . 29ص : ، 1526-1523: سنة وهران، جامعة جتماعية،الا العلوم كلية الأسري، النفس لعلم ماجستير درجة لنيل

محمد ابن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مجلد الأول، دار الكتب العلمية، بيروت،  الشربينيشمس الدين  2
 . 2612-1551، س.ن:41لبنان، ص: 
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  ﴿والزوج: البعل، والزوج أيضاً المرأة، لقوله تعالى:     

    
    

     
   

  ﴾ وقوله تعالى: . [30: ]البقرة﴿ 
    

  ﴾ ا، وقرينة : من قرن الشيء بالشيء، أي جمع بينهمأي: قرناهم بهن، والقرن .[06: ]الدخان
أن كانا منفردين  زدواجهما بعدافالقرْن هو اقتران الشيئين بالآخر و   1،: الصاحبالرجل امرأته، والقرين

 .عن بعضهما

    ﴿قال تعالى: 

 ﴾  :قترنت بأبدانها أو بأعمالهااأي  .[9]التكوير. 

واج بين الفقهاء، إلا أنهم في تعددت المفاهيم في تعريف الز الزواج في الاصطلاح الشرعي:  ثانياً :
لفاظ و القيود، ويمكن تحديد ذلك من خلال اختلفوا في الاهوم واحدٍ، ولكنهم خير اتفقوا على مفالا

 بعض التعريفات .

يعرفون الزواج على أنه " عقد لحل تمتَّع بأنثى غير محرم ومجوسية، وأمة كتابية  أ ( الزواج عند المالكية:
  2بصيغة ".

أي أن ) أنثى غير محرم( ستمتاع وانتفاع، ويفهم من اأي  عقد لحل تمتع(والمقصود في الشرع )     
أي امرأة تتبع ديانة غير " المجوسية" صهر، والمقصود ب:  تكون المرأة غير محرَّمة عليه بسبب رضاع أو

الأنثى المملوكة، إذ لا يصح العقد على الأمة " أمة كتابية" سلام، فلا يصح العقد عليها، والمقصود ب : الا
  3المذكورة بخلاف الحرة الكتابية .

 . فيرى المالكية وجوب الزواج لمن تاقت نفسه إليه رجاء النسل مع خشية الوقوع في الزنا    
                                                           

.طبعة 2م، مجلد1550-ه2614محمد ابن يعقوب الفيروز، آبادي مجد الدين، د.ن: مؤسسة الرسالة، القاهرة،  القاموس المحيط، 1
 . 271ص  ، 53

2
 . 09ص :  دار الفكر، بيروت، )ب.ط(، )ب.س.ن( ،الشرح الكبيردير، الدر  بو البركات أحمدأحمد بن  محمد أ  
بدون تاريخ النشر،  ، كتاب النكاح، دار الطباعة، مصر،1إبن عابدين، رد المختار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار، ج 3

 .297 ص:
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"عقد يرد على ملك المتعة قصداً "، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل حناف: الزواج عند الأ( ب 
 ببعض المرأة وسائر بدنها استمتاعاً، أو ملك الذات أو النفس في حق التمتع .

ابن عابدين في كتاب رد المختار: ".... وعلى القول الذي عزاه الدبوسي وهو أيضاً من ويقول      
فقهاء الحنفية أنه : تفسير "الملك" بالاختصاص أولى من تفسيره بالحل لأن الاختصاص أقرب إلى معنى 

الزواج الملك، لأن "الملك" نوع منه بخلاف الحل، لأنه لازم "الملك" المتعة، وهو لآزم لاختصاصها ب
 1شرعاً، فيملك الزوج المتعة بالعقد ملك شرعي، كالمستأجر المنفعة ممن استأجره للخدمة مثلًا.

ذهب الفقيه الشافعي "الرملي" إلى أحد الوجهين في التعريف " أن النكاح الزواج عند الشافعية: (  ج
" عند شرح التعريف أن الزواج هو" عقد يتضمن وقال الفقيه الشافعي "القليوني"، أو تمليك عقد إباحة

 2.لا ملك منفعةٍ " انتفاعإباحة الوطء بلفظ إنكاحٍ أو تزويجٍ، فهو ملك  

ذهبوا مذهب الشافعية في تعريف الزواج تقييد له بالانعقاد بلفظ النكاح أو  ويبدو أن الحنابلة    
 فظ نكاح أو تزويج أو ترجمة" .التزويج، قال البهوتي : "عقد التزويج : عقد يعتبر فيه ل

الشافعية والحنابلة لا يخالفون الحنفية والمالكية في حقيقةِ الزواج، ولكن هناك اختلاف بينهم في     
الألفاظ التي ينعقد بها الزواج، وقد منع الشافعية والحنابلة انعقاده بغير لفظ النكاح أو التزويج أو الترجمة، 

 .تهمفافأوردوا لذلك قيداً في تعري

لا يوجد  اختلاف في تعريف الزواج بين القدامى، والفارق بين التعريفات لا يتعدى  التعريف الراجح: -
الزواج هو  إدراج بعض الألفاظ والقيود أو اغفالها، إلا أنَّ تعريف "ابن الهمام" هو الملم، حين قال :"

  3" . ى قصداً لتملك المتعة بالأنث عقد وضع

 :لمعاصرينالثاني: تعريف الزواج عند الفقهاء ا الفرع

                                                           
1
 .297،  ص: 2616لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت ، 23. ط  4تاج في شرح المنهاج، جي، نهاية المحإبن شهاب الدين الرمل 
طفى البابلي الحلي وأولاده، ، مص3، كتاب النكاح، ط 3شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القيلوني على منهاج الطالبين، ج  2
 . 2704، (ن ،ب ،د)
 ، (ن. ، سد ، ) غزة  الإسلامية،سية عبد الرحمن عطية بحر، عقود الزواج المعاصرة في الفقه الإسلامي،  مذكرة ماجستير، الجامعة  3

 .4 :ص
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ستمتاع الجنسي، سلامي الشهوة والاالزواج الا مام أبو زهرة فقال : " ليس هدففقد عرفه الا     
 .1"خلاقية والدينية....جتماعية والاهو غير ذلك، يتمثل في الغايات الاوإنما 

 ." تعريف المشرع الجزائري"الجزائريسرة الزواج في قانون الاالفرع الثالث: تعريف 

 سرة الجزائري على أن عقد الزواج هوج في المادة الرابعة من قانون الالقد عرف المشرع الجزائري الزوا     
عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة "

 2نساب ".ظة على الاوإحصان الزوجين والمحافوالرحمة والتعاون، 

يضاح الجديد، وذلك من أجل التأكيد والاومن ثمة نلاحظ أنَّ كلمة " رضائي" أضيفت بموجب التعديل 
 3على أن عقد الزواج يقوم أساساً على الرضا بين الطرفين.

 سرة الجزائري.سلامي وقانون الاي الفقه الاالمطلب الثاني: أدلة مشروعية الزواج ف

 سلامية.مشروعيته في الشريعة الاول: الفرع الا

 الكريم. نآالقر أولًا:  

     ﴿: قال تعالى

    
   

      
    

 ﴾  :وقوله تعالى:  .[12] الروم﴿   

    
   

    
     

     ﴾ :[23 ]الحجرات. 
                                                           

 . 29، ص: 2709النشر: دار الفكر العربي محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار  1
جتهادات المحكمة العليا في مادتي الأحوال الشخصية والمواريث، دار هومة ادلاندة يوسف، قانون الأسرة مدعم بإحدى مبادئ و  2

 . 54، ص : 1556الجزائر، 
دار الخلدونية، الجزائر، ، 2ببعض التشريعات العربية (، طشويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل ) دراسة مقارنة الرشيد بن  3

 . 99، ص : 1559
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 النبوية. السنة ثانياً:

 يا  م عْش ر  الشباب  م ن  اسْتطا ع  م نكُم الْباء ة  فلْيت زوَّجْ، و م نْ ل مْ ي سْتط عْ » قوله عليه الصلاة والسلام:     
ولِما رواه الترمذي عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه  1«.ف عليه  بالصَّوم  ف إ نهُ ل هُ و جاء  

وعن عائشة رضي  2" «. كاحُ ، والن  واكُ ، والس  ، والتَّعطرُ ناءُ ين : " الح  رسل  المُ  ن  ن  سُ ن م   ربع  أ  »  وسلم:
 فليس   تي  سنَّ ب   لْ م  يعْ  مْ ل   منْ نتي ف  سُ  كاحُ الن  » الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ، وم  الصَّ ب   فعليه   دْ يج   ن لمْ ، وم  حْ ك  نْ يـ  فلْ  ول  ا طُ ن كان ذ  ، وم  م  م  الأُ  كمُ ب   كاثر  ني مُ إ  ا ف  زوجوُ ، وت  مني  
  3«. جاء  و   لهُ  هُ نَّ فإ  

 الجزائري . اني : مشروعيته في القانونالفرع الث

الجزائري المتعلقة حكام العامة والمواد التي قننها المشرع ق بقانون الأسرة الجزائري، من الاأما فيما يتعل   
"الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأةٍ  -معدلة  -(: 6الرابعة )المادة فقد جاء في المادة ، بالزَّواج

حصان الزَّوجين والمحافظة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتَّعاون، وإ
  4نساب ".على الا

 :المبحث الثاني 

 الوضعية .سلامية والقوانين تعريف الأجنبي في الشريعة الا 

سلامي والتشريع جانب في الفقه الاقبل معالجة موضوع زواج الاو  ،هامةمسألة  بالأجنبيريف يعتبر التع   
، سلامية في الشريعة الاجنبيالاتعريف لبين: المطلب الأول أن نقسم هذا المبحث الى مط ارتأينا الجزائري،

 .من الناحية القانونيةجنبي الا تعريفوالمطلب الثاني 

 سلامية .جنبي في الشريعة الاول : تعريف الاالا المطلب

                                                           
1
 )الحديث سبق تخريجه ( .-،2544 المرجع السابق، ص:البخاري،   
ص دار إحياء التراث العربي، جاء  في فضل التَّزويج والحث عنه،  سنن الترمذي، كتاب النكاح،  باب مامحمد بن عيسى، الترمذي،  2

  . ، )صححه الألباني( 100: 
 . والصفحة ذاتهان لم يستطع الباءة فليصم، المصدر نفسه، باب :مالبخاري،  3
 ( .27، ص : 20) ج.ر  1550فبراير  19المؤرخ في  22-96عدلت بالأمر رقم :  4
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 حتى نستطيع تحديد المعنى الحقيقي والدقيق لمصطلح "أجنبي" يجب علينا  البحث في المسألة من جانبين:   

 صطلاحي.، المفهوم اللغوي والمفهوم الانبيجللأهناك مفهومين ول: المفهوم اللغوي: الفرع الا

 الأجنبي بقوله: "رجل جانب وجنب: غريب، والجمع أجانب "  1يعرف ابن منظور

وفي حديث مجاهد في تفسير السيارة قال: هم أجانب الناس، يعني الغرباء، جمع جنب وهو الغريب،      
 جنب.جنبي والالجمع ولا يؤنث، وكذلك الجانب والاوقد يفرد ا

  الاصطلاحي:ع الثاني: التعريف لفر ا

 2سلام، ودار الحرب.سلامية العالم إلى دارين، دار الاالايقسِّم جمهور فقهاء الشريعة     

 -أي السيادة بالتعبير الحالي -الرقعة من الأرض التي تكون فيها "المنعة"" وهي :سلامالا: دار أولاً     
 معارضةٍ.سلامية وأحكامها في العبادات والمعاملات بلا للمسلمين، وتطبق فيها الشريعة الا

سلامية مهما تقطعت أوصالها، أو قاليم الاسلام تضم جميع الاستخلص أن دار الامن هذا التعريف ن    
 سلامية.الشريعة الا ولإحكاملغلبة والسيادة فيها للمسلمين ختلفت حكامها، طالما أن اا

ولا تجري عليها أحكامه، ولا يأمن فيها  سلامبالإتشمل كل البلاد التي لا تدين  دار الحرب:ثانياً:     
دة دول، بأمان المسلمين، ويستوي في ذلك : أن تقوم دولةٌ واحدة بحكم هذه البلاد، أو يقوم بحكمها ع

سلام، وهم أعداء للمسلمين، كما يسمى كل عن دار الا -كأصل عام-أجانب،ويعتبر سكان هذه البلاد 
 .سلام أجنبياً من يفِد  منها إلى دار الا

 - تعامل الشخص الوافد إليهاسلامية لام يتضح لنا جلياً أن الشريعة الامن خلال هذا الكلا     
جنبي لحديثة التي تميِّز بين الشخص الاخرى ارب عدواً، على خلاف التشريعات الامن دار الح -جنبي""الا

  3من غيره 

                                                           
1

(، دار الصادر، بيروت، ب.ط)العاشرابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المجلد أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (  
 . 119، ص ..س.ن (ب)
 عهد والصلح .يذهب بعض الفقهاء إلى أن هناك دار ثالثة تسمى دار ال 2
 . 99، ص 2776علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، د،م،ج، الجزائر  3
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 جنبي من الناحية القانونية.المطلب الثاني: تعريف الا

ف الذي جنبي قانوناً يستوجب علينا أولًا أن نورد تعاريف بعض الفقهاء لنصل للتعريلالأجل تعريف ا     
 . جنبيللأأعطاه المشرع الجزائري 

 ول: بعض التعاريف الفقهية ع الاالفر 

جنسية الدولة، سواء  في هذا الصدد من ليست له بالأجنبيالأجنبي بقوله: "يراد   يعرف عز الدين عبد الله
أكانت له جنسية دولة أخرى أم كان عديم الجنسية، سواءً كان عابراً أو مقيماً أو متوطناً في إقليم الدولة 

ويمتاز هذا التعريف بالدقة والتفصيل،  1لة أم داخلًا إليه بمحض إرادته،"وسواءً أكان لاجئاً إلى إقليم الدو 
 جانب داخل الدولة .ليها الاكون عكونه تضمن مختلف الحالات التي ي

جنبي في الدولة هو من يتمتع بالصفة الوطنية فيها، وبعبارة شباط الاجنبي بقوله: "الا وعرف فؤاد -     
 2 .حكام قانون الجنسية الوطنية "جنسيتها وفقاً لأ يحمل أخرى: هو كل من لا

 3في أراضي دولة لا يحمل جنسيتها".بأنه: "الشخص الموجود جنبي بقوله كما عرف أحمد لحمر الا   -     

الشخص الذي لا يتمتع  جنبيبالأإلى تعريف المشرع هو: " يقصد قرب ولعل التَّعريف الراجح والا -     
ير منتمٍ إلى أي ةِ دولةٍ بحقٍ حالٍّ في جنسية الدولة، ويستوي في ذلك أن يكون منتمياً إلى دولة أجنبيةٍ أو غ

ويستوي في ذلك أيضاً كون وجوده في تلك الدولة بقصدِ المرور فيها أو بقصدِ طلاق......." على الا
  4التوطُّن.

                                                           
الطبعة   –مركز الأجانب  -عزالدين عبد الله، القانون الدولي الخاص ،الجزء الأول، )في الجنسية والمواطن وتمتع الأجانب بالحقوق(،  1

 . 453: ص :2799الأولى، دار النهضة العربية القاهرة، سنة : 

2
 .59رجع السابق، ص : شباط، الم فؤاد 

3
النظام القانوني للأجانب في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق،، جامعة أبو بكر بلقايد، أحمد لحمر،  

 . 25ق صالمرجع السابم 1553-1551تلمسان، 

الخليجي، مؤسسة شباب أحمد عبد الحميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب، أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول مجلس التعاون  4
 .662،ص2775سكندرية، الجامعة، الا
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عن  جنبيفالأقانوناً ومفهومه اجتماعياً،  جنبيلتعاريف يمكن أن نميِّز مفهوم الامن خلال هذه ا -     
المجتمع هو كلُّ من لا يعتبر عضوا فيه، وكون الفرد عضواً في مجتمع ما لا يمنع من اعتباره أجنبياً إذا لم يكن 

 حاملاً جنسية الدولة .

 .جنبيللألثاني: تعريف المشرع الجزائري الفرع ا

يونيو  10 المؤرخ في : 22-59جنبي من خلال القانون رقم: لقد عرَّف المشرِّع الجزائري الا      
(  53في مادته الثالثة) 1تهم بها وتنقلهم فيهامجانب إلى الجزائر وإقاالا والمتعلق بشروط دخول 1559سنة

 كما يلي: " يعتبر أجنبياً كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أيةَ جنسية " .

( من 52ولى )من خلال المادة الا للأجانباماً مع تعريف المشرع الفرنسي إن هذا التعريف ينطبق تم     
فراد في هذا القانون، جميع الاجانب بالمعنى المقصود بأنه يعتبر الا قامة،( المتعلق بشروط الدُّخول والا2ر)الأم

 .أجنبيةٍ أو ليست لديهم جنسية "  الذين ليس لهم الجنسية الفرنسية، سواءً أكان لديهم جنسية

جانب في أي دولة؛ علينا الرجوع إلى قانون نستنتج أنه حتى نستطيع تحديد الاالتعريف من خلال هذا     
 . نسية ومَن مِن الممكن أن يحملهاجنسيتها الذي يحدِّد من يحمل الج

 لك من آثار قانونية نوردها فيما يلي:جنبي عن الوطني يكتسي أهمية حيوية لما يترتب عن ذإن تميِّز الا -  

جانب، كما أن المواطنين عادة ما كون مقصورة على المواطنين دون الاصل في الحقوق السيَّاسية أن تالا -4
تملك المواطنين  جانب، ومثال ذلك: "حريةتمتع به الايتمتعون بعدد أكبر من الحقوق الخاصة عما ي

 .جانب"للعقارات دون الا

تصة بنظر جنبي له أثر مباشر على تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المخإن تحديد الوطني عن الا -0
.النزاعات ذات العنصر الا  جنبيِّ

 . جانبللمواطنين دون الاحق الاستقرار بإقليم الدولة على وجه الدوام مخوَّل  إن -3

                                                           
1

وتنقلهم فيها، ، والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها 1559يونيو سنة 10المؤرخ في :  22-59القانون رقم : 
 . 1559، لسنة 34ج ر، العدد
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ساسية في هو القاعدة الا للأجانبجورج سل" أنَّ أساس التَّشريع كما يرى فقه حديث وعلى رأسهم "   
نسان فهو يقول أن  الا la règle fondamentale de dédoublement fonctionnelالازدواج الوظيفي 

بوصفه من أشخاص القانون ينتمي إلى نظام قانوني داخلي وآخر دولي، ولما كان النظام القانوني الدولي 
.1جانب التي تحكم مركز الا اعد القانونيةينقصه جهاز للتشريع، ع هِد إلى المشرع الوطني وضع القو 

                                                           
دروس في القانون الدولي الخاص، )الجنسية والمواطن ومركز الاجانب(، الطبعة الثانية، دار المعارف، شمس الدين الوكيل، د:  1

 . 670ص  م،2742الأسكندرية، 
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 تمهيد :

 النَّفس في يبعثون صالحين، أبناء وإنجاب سعيدة حياة إلى الوصول هي للنِّكاح ميزة أهم إنَّ       
 رجل زوجيةٍ  علاقةٍ  في شريكين بين يجمع وهو والمبتغى، المقصد هذا يحقق الأجانب وزواج السَّعادة،

 به يتَّسم لما نتيجةَ  كبير، تزايد في أصبح الزواج من النَّوع هذا فإنَّ  مختلفين، مجتمعين إلى ينتميانِ  وامرأةٍ 
 .السريع التَّواصل وسهولة للثقافاتِ، واخْتلاطٍ  والمسافات، للوقت واختصارٍ  سرعة من الحالي عصرنا

 ول: لمبحث الاا

 .وأحكامه سلاميفي الفقه الا جانبزواج الا                            

 ول:المطلب الا

 سلامي.جانب في الفقه الازواج الا

 ه .ول: مفهومالفرع الا

واع من زمان ومكان وجيل، شرع أنواعاً وأشكالاً مختلفة من أنسلام هو الدين الواقعي الصالح لكل الا    
جانب، فلم يتجاهل هذا النوع من الزواج، سلام، زواج الاشروعة في الانكحة المالزواج، ومن بين أنواع الأ

 بل أولاه اهتماماً بالغاً، فهو حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، قال تعالى :

 ﴿    
    

   
    

      
    ﴾ ]23: الحجرات[. 

ليس ظاهرة عشوائية بقدر ما هو سلوك غائي، يقوم به الفرد بطريقة متكاملة، بغية  جانببالأالزواج      
المنافع المعنوية والمادية بهدف الوصول إلى تمتين العلاقات في شكل مواقف، يسعى من خلالها إلى تبادل 

 1شباع الحاجات على هديِ قواعد دينية ومدنية تنظم تلك الرَّوابط .ا

                                                           
 .  15م، ص: 2790القاهرة، سنة  ،لعلوم السلوكية، مكتبة عين الشمسحسن محمد خير الدين، محاضرات في المدخل ل 1
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 .ه: حكمالفرع الثاني

لقد شرع الله تبارك تعالى الزَّواج، وجعله طريقاً للتَّناسل بين البشر، وبالزَّواج تحصل السكينة والمودة      
جين في العقيدة،       الزو  اتحادبين الزَّوجين، ولكي يتم ذلك على أحسن وجهٍ وأكمله، كان لابد من 

 تنقسم إلى قسمين :قل يكون تقارب العقيدة فيما بينهما، والأديان أو على الا

نبياء، ولم يبق منها إلا السماء عن طريق الوحي على أحد الاأديان ساوية، وهي التي نزلت من  -2
 الإسلام والنَّصرانية واليهودية.

 1أديان غير ساوية، وهي التي وضعها البشر، ومنها الوثنية والمجوسية والصِّابئَة. -1

لا تدين  بدينٍ ساوي، وهي المرأة  التي لا ت قِر  بنبي ولا ت  ؤْمِن من امرأة  ج المسلمسلام زوا وقد حرَّم الا   
وثان والكواكب وما شبه ذلك من دون الله،  صنام والال كالمشركةِ، وهي التي تعبد الابكتاب منزَّ 

لله وللنُّبوة، كمشركات عرب الجاهلية ومن شابههنَّ، فالزَّوج  يؤْمن  بالله وبالنُّبوة، والمشركة  فهي منكرةٌ 
 2فالفرق  شاسع بينهما.

 3خلاف بين أهل العلم على ح رمة زواج المسلم ممَّن لا كتاب لها للأدلة التَّالية:  ولا    

   ﴿ قوله تعالى: -أ(

    
    

    ﴾ [ 112:البقرة]. 

وبناءً  4فكل من لا كتاب لها، ولم يعرف لها نبي، تعتبر كالمشركة، ولا يجوز للمسلم أن يعقد عليها.      
 2والهندوسية. 1عليه لا يحلُّ الزواج بالوثنية والبوذية،

                                                           
-ه2656، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، ط41عبد الحميد، محمد محي الدين، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، ص:  1

 م.2796
 .  299م، ص:2795-ه2655، 23، المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة م في الإسلاميوسف القرضاوي،، الحلال والحرا 2
 .299ص:  ه2612، دار الفكر ، بيروت،  3المجلد الأول، ، الطبعة الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج،  3
  بيروت.، دار الفكر، 1/66 الشيرازي، إبراهيم ابن علي، المهذب،  4
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     ﴿قوله تعالى : -ب(

﴾ ]ت الوثنيات، وقد نه والمراد بالكوافر: المشركات؛ اي .]25: الممتحنة
ستمرار معهنَّ في العِصمة الزوجية، وهو خاص بالمشركات دون الكوافر من الآية عن زواجِ المشركات و الا

 3أهل الكتاب.

، ود إله أولم ي قروفحكم هؤلاء جميعاً هو أن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم، سواءً أقروا بوج     
 4فهم جميعاً سواءٌ.

ومن جهة أخرى أحلَّ الله عزَّ وجلَّ للمؤمن نكاح المؤمنات المحصنات العفيفاتِ، وحرَّم عليه نكاح     
أنَّ المؤمنةَ ولو كانت أمَةً خيٌر من المشركة ولو   -سبحانه وتعالى-المشركات أياً كانت ديانتهنَّ، وبينَّ 

الى الكتابيات، حيث إنهنَّ يشتركن مع المسلماتِ في بعض أعجبت النَّاس، واستثنى الله تبارك وتع
كون مساعداً في هذايتهنَّ العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب ونحو ذلك، ممَّا عساه ي

 5سلام، وقد يحجزهنَّ دينهنَّ عن ارتكاب الفواحش .إلى الا

جنبية(، بين أنْ تكون كتابية أو غير  من غير المسلمة )الازواج المسلم  ولقد فرَّق فقهاء المسلمين في ح كمِ 
 نسأله التوفيق والسَّداد . -إن شاء الله تعالى –كتابية، وهذا ما سنتطرَّق له 

  سلامي.جانب في الفقه الاالام زواج احكأصور و المطلب الثاني: 

    .صوره  ول:الفرع الا

                                                                                                                                                                                           
مؤسسها ويدعى )بوذا( تحولت  البوذية: هي ديانة ظهرت في الهند، كانت في بدايتها تدعوا إلى التَّصوف ونبذ التَّطرف، ثم بعد وفاة 1

، الندوة العالمية للشباب 259الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، ص:  -الى معتقدات باطلة، منها أن بوذا إبن الله، 
 .  2797-2657، 1ط–الإسلامي، الرياض 

2
آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها ، فلكل عمل إله، الهندوسية : وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند، وهي متخذة عدَّة   

 . 033-032الموسوعة الميسرة، ص : -والهندوس يلتقون على تقديس البقرة .

 ه 2391 الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الثانية، دار الشعب، ،القرطبي، تفسير القرطبي بكرمحمد ابن أحمد بن أبي  3
دار بيروت  :  –100، ص: 7، ج/2، ط في فقه الامام الشافعي : الحاوي الكبير اورديبن حبيب أبو الحسين المعلي بن محمد  4

 .قيق علي معوض وعادل عبد الموجود تح، م2776-ه2626الكتب العلمية  
-ه2611/صفر/1، تاريخ النشر: الاربعاء نكاح الكتابيةشروط : شبكة الاسلام ويب، الأهدل عبد الله قادري : موقع  5

 . www.saaid.netم، 10/6/1552

http://www.saaid.net/
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المسلم، سواءً كان من مشركي أهل الكتاب كاليهود  أجمع  أهل العلم على حرمة زواج المسلمة بغير   
 1. الشيوعية، وغيرها من ملل الكفروالنصارى، أو غير أهل الكتاب كالبوذية و 

 الكتابية . بالأجنبيةزواج المسلم أولاً : 

 أقوال ثلاثة على الكتاب أهل نساء حرائر من بكتابية المسلم زواج حكم في العلماء اختلف    

  :الآتي النحو على

قال ابن قدامة  2. العلم أهل جماهير قول وهو سلام،الا دار في بكتابية المسلم زواج جواز :الاول القول
ليس بين اهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء اهل الكتاب . وقال ابن نجيم : ) اتفق : 

 التالية:  بالأدلةالائمة الاربعة على حل الحرة(، وقد استدل اصحاب هذا الرأي 

لَّ  الْيـ وْم   :تعالى قال من الكتاب : -2 ل   الْك تاب   أُوُتوا الَّذ ين   و ط ع امُ  الطَّي ب اتُ  ل كُمُ  أُح   لكمْ  ح 
ل  لهُمْ و الْمُحْص نات و طع امُكمْ   الْك تاب   أُوُتوا الَّذ ين   م ن   و الْمُحْص ن ات الْمُؤْم نات   م ن   ح 

 .3 الكتاب أهل من العفائف أو الحرائر :بالمحصنات والمقصود [50سورة المائدة: ] .  قبْل كمْ  م نْ 
 نتزوج »رواه جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ما من السنة : -0

  4 «نساءنا  يتزوجون الكتاب ولا أهل نساء

 الله رضي -عمر بن الله عبد عن منقول الرأي وهذا بالكتابية، المسلم زواج جواز عدم: الثاني القول
 الصابوني، علي ومحمد قطب سيد ومنهم المحدثين العلماء بعض أيضًا ذلك إلى ذهب وقد -عنهما
 :الآتية للأدلة

  .[01الممتحنة :  ] ولا تمسكوا بعصم الكوافر قوله تعالى من الكتاب : -4

                                                           
أميرة مازن عبد الله أبو رعد، أثر اختلاف الدين في احكام الزواج في الفقه الاسلامي، قدمت هذه الأطروحة استكملًا لمتطلبات  1

 . 71م،  ص: 1559كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة درجة الماجستير في الفقه والتشريع،  
 . 222، ص: 3ابن نجيم، المرجع السابق، ج 2
 .  299، ص: 3الشربيني،  محمد الخطيب الشربيني،  مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج، المجلد  3
 ه .2650،  بيروت ، دار الفكر، 399، ص: 1البيان عن تأويل آي القرءان، الجزء  الطبري، محمد بن جرير الطبري، جامع 4
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 واليهود الزوجية، العصمة في معهن والاستمرار المشركات زواج عن نهى تعالى الله أن: الدلالة وجه
 فهو الحرام إلى طريقا تعين   وما نكاحها، ابتداء تحريم أولى باب فمن خلاف، بغير الكفار من والنصارى

 1.حرام 

 أخشى إني: فقال يفارقها أن عمر إليه فكتب يهودية تزوج حذيفة أن روي ما من السنة : -1
 نكاحهن، حل   فقد طلاقهن حل   إن لأنه يطلق ولم المومسات، وتنكحوا المسلماتعوا تد أن

 2ن .نكاحه ابتداء حرمة على التفريق دلالة فكان

  الجواز مع الكراهة . القول الثالث:

 إباحة في ربعةالا ئمةوالا سلامالا علماء بين الخلاف نفي من قدامه وابن نجيم ابن ذكره ما إن    
 ومنهم الكراهة، مع بالجواز المذاهب بعض فقهاء قال فقد إطلاقه، على ليس الكتاب أهل نساء

 تتغذى لما أحرمه، وما: قال والنصرانية، اليهودية: الذمة أهل نساء نكاح أكره: ) مالك قال المالكية،
 3( . ذلك من منعها للزوج وليس ولدها وتغذي وخنزير خمر من عليه

 يلي : ووجه الاستدلال بما

 .[19ءال عمران : ] المؤمنينيتخذ الكافرين أولياء من دون  لا قوله تعالى : من الكتاب: -2

عن  يسأل – عنهما الله رضي – الله عبد بن جابر سع أنه الزبير أبي عن البيهقي أخرجه ما -1
وقاص  أبي بن سعد مع بالكوفة الفتح زمن تزوجناهن»: فقال والنصرانية اليهودية نكاح
 ولا مسلمًا يرثن لا: وقال طلقناهن، رجعنا فلما كثيرًا، المسلمات نجد نكاد لا ونحن

 4.«عليهم حرام  ونساؤنا حل لنا يرثونهن ونساؤهم

 . غير مسلم بالأجنبيزواج المسلمة  :ثانياً 

 قطعياً  ذلك ثبت وقد عقيدته، أو دينه كان أياً  الأجنبي من المسلمة المرأة زواج وجل عز الله حرَّم قدل    
 . العلم أهل وإجماع النبوية والسنة الكريم بالقرآن

                                                           
 م . .2772، دار الفكر المعاصر، بيروت  263/19، ص: 2الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفسير المنير، الطبعة  1
 م .2776-ه2626ر الباز، . مكة المكرمة، دا 291، ص: 9البيهقي، أحمد بن الحسين ، سنن البيهقي الكبرى، ج 2
 ، بيروت، دار الصادر، بدون تاريخ . 354، ص: 6مالك بن أنس الاصبحي، المدونة الكبرى، برواية سحنون، ج  3
 البيهقي، المرجع السابق، نفس الصفحة . 4
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 .وقد استدل العلماء بجملة من النصوص من الكتاب والسنة    

لو وَ  م شْركٍ  مِنْ  خَي ْرٌ  م ؤْمِنٌ  لعَبْدٌ وَ  نواي  ؤْمِ  حَتىَّ  كِينَ ر الْم شْ  تنْكِح وا وَلا  قوله تعالى :  الدليل من الكتاب
 . تذكَّر ونَ يَ  لعَلَّه مْ  للِنَّاس آَياَتهِِ  وَي  بَ ينِّ   بإِذْنهِِ  وَالْمَغْفِرَةِ  الْجنََّةِ  لىإِ  يَدْع و وَاللَّه   النَّار لىإِ  يَدْع ونَ  أ وَلئِكَ  عْجَبَكمْ أَ 
 [ 112البقرة :  ]

ويشمل كل  والنهي في الآية يفيد التحريم، فلا يجوز تزويج المسلمات من المشركين حتى يؤمنوا،      
الكفر بالله ورسوله،  الشرك، بما فيهم مشركي أهل الكتاب، والسبب في ذلك أنهم يدعون إلى أصناف

1الاسلام . ولقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، ولما في ذلك من الغضاضة على
  

 . وسلم عليه الله صلى الله رسول بفعل المسلم بغير المسلمة نكاح حرمة ثبتت وقد    

 .الدليل من السنة 

 ولا الكتاب أهل نساء نتزوج»: وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال الله عبد بن جابرما رواه  
2.«نساءنا يتزوجون

  

 رضي الخطاب بن عمر عن، فوأفعالهم عليهم الله رضوان الصحابة أقوال أيضًا عليه تدل الحكم وهذا    
3.« المسلمة النصرانييتزوج  ولا النصرانية يتزوج المسلم »: قال عنه الله

  

 الكتاب أهل مشركي من كان سواء المسلم، بغير المسلمة زواج حرمة على العلم أهل أجمع وقد    
 4. الكفر ملل من وغيرها والشيوعية، كالبوذية الكتاب أهل غير من أو والنصارى كاليهود

 نكحة على المسلمين .الثاني: الحكمة من تحريم بعض الأ الفرع

 . زواج المسلمة بالكتابي الحكمة من تحريمأولًا: 

                                                           
 .91، ص: 3القرطبي، المرجع السابق،  ج 1
 . 399، ص: 1الطبري، المرجع السابق، ج 2
 ع، والصفحة ذاتها .الطبري، نفس المرج 3
 . 34ابن تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس،  فتاوى  ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمان النجدي، ، ص:  4
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تقوم هذه الآصرة حق قيامها إلا من  لقد حرم الله عز وجل المرأة المسلمة على الكافر، بحيث لا    
خلال الرجل المسلم الوفي، الذي يقدر على حمل عبء هذه الأمانة العظيمة والتي ساها القرءان بالميثاق 

 الغليظ.

أن الزوجة المسلمة بفطرتها وانقيادها لتعاليم دينها تحب زوجها وتواليه وتطيعه، فإن كان كافراً كان  وبما   
 1.عارض مع العقيدة السليمة ويهدمهاولاؤها وحبها له محبة ضمنية ونصرة لأعداء الله ورسوله، وهذا يت

ع المؤمنة في الكفر إن تزوجت  الزواج، وهي خشية وقو  يخفى علينا أن أول علة ح رم لأجلها هذا ولا    
كافراً، فالنساء يتبعن الرجال غالباً ويقلدونهم في الدين، والرجل الكافر يدعو امرأته إلى الكفر، وما كان 

  2سبباً داعياً إلى الحرام فهو حرام .

 ) غير المسلم( . بالأجنبيلحكمة من تحريم زواج المسلمة ثانياً: ا

زواج الكافر بالمسلمة فيه تسلط من الزوج الكافر على زوجته المسلمة، وفيه إثبات لقوامته  أن  -2
  ﴿عليها ويجعل له عليها سبيل، وهذا تعارض مع قوله تعالى: 

    

   ﴾  :[262] النساء. 

يصح أن يسود كافر على مسلمة بأي وجه من الوجوه، وقد سى الله الرجل سيداً بقوله:  لا -1
﴿   

   ﴾ [  :10يوسف]. 

 لزجل الكافر على المرأة المسلمة.قطع الولاية بين المشركين والمسلمات، وفي النكاح تتحقق ولاية ا -3

جنبي أياً كان دينه كتابياً أو غير كتابي وجعل تحريم زواج المسلمة من الاكمة من ثم إن الح     
 . خير يحترم دين الكتابيةن هذا الاالكتابيات، بالمقابل حلاً للمسلم، لأ

 سلام زواج المسلم من الكتابية ما يلي:من الِحكم التي من أجلها أباح الاو  

                                                           
 . 31، ص: المرجع السابقابن تيمية،  1
دار الكتاب العربي، بيروت،  ،زء الرابعالج الطبعة الثانية، ،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائععلاء الدين أبو بكر بن سعود، الكسائي،  2

 . 191-192ص:  م،2791
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مبدأ واحد وتؤمن به، ألا وهو توحيد الله سبحانه التقريب بين الديانات السماوية، فجميعها من  -أ(
وتعالى، وبزواج المسلم من الكتابية تتهيأ الفرصة ليتعارف المسلمون مع غير المسلمين وتتألف القلوب، 

 سلامي لعظمة هذا الدين ومبادئه الرفيعة .ذلك مدعاة إلى دخول في الدين الا ويكون

ندما يعيش في المجتمعات الغربية وهو متزوج، فلو حرَّمنا الحفاظ على المسلم وتحصينه خصوصاً ع -ب(
 زواجه بالكتابية لكان ذلك مدعاة إلى وقوعه في الرذيلة أمام انتشار المغرياتِ والفواحش في الغرب .

خير لا يفوتنا أن ننوه بحكم هذا الزواج إذا وقع، فإن حصل وتزوجت مسلمة بأجنبي )غير وفي الا    
نكاح يكون باطلاً، ويجب التفريق بين الزوجين في الحال سواء قبل الدخول أو بعده، مسلم(، فإن هذا ال

مر إلى القاضي على اعتباره منكراً لأي شخص من المسلمين أن يرفع الا وإن لم يفترقا بنفسيهما يحق
 1يجب إزالته.

 )غير المسلم(. جنبيبالأالفقهاء في حكم زواج المسلمة ثالثاً: أقوال 

   ﴿لقوله تعالى:  2،الكساني: فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافرقال 

     ...
   ﴾ [112:البقرة]. 

 ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر، والنساء في العادات يتبعن الرجال .    

: " أجمع العلماء على أن المسلمةَ لا يحل  أن تكون زوجةً لكافر، قال ابن عبد البر في التمهيد وقال
     ﴿تعال ى: 

    ﴾  :النساء [

262].  

 1وجاء في الحاوي الكبير: " والمسلمة لاتحل للكافر بحال سواءً كان الكافر كتابياً او وثنياً ....".    

                                                           
أثر اختلاف الدين على مسائل الأحوال الشخصية بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل درجة الما ميرة وليد،  1

 . 10-16ص:  م، 1550-1556جامعة باتنة، سنة :  ،شريعة وقانون -جستير في العلوم الإسلامية
، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب العربي، 1الكسائي، علاء الدين ابو بكربن سعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج/ 2

 .192م .ص: 2791
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 2". رجل غير المسلم للمرأة المسلمة جتمع الناس على حرمة نكاح الاوقال الإمام الشافعي: " وقد 

 3 ....".وجاء في كشف القناع: " ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى يسلم .

 4 حزم الظاهري : " ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلاً " . ابنوقال 

ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة  سلامي: " أن زواج المسلمة بغير المسلموقد جاء في مجلة مجمع الفقه الا    .
 " .6"-" 5جماع، وإذا وقع فهو باطل، ولا يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح ..." والا

 سلامي.  انب في الفقه الاجسلام الااالفرع الثالث:  أحكام 

لمون من حقوقٍ، ويكلف بتكاليف جنبي )غير مسلم( مسلماً يتمتع بما يتمتع به المسيصير الا    
جانب  أن زواج الاسلام، غيرا والتبرؤ من كل دين غيَر دين الابالشَّهادتين بالنطق بهمسلام بإتيانه الا

 للإسلامم خاصة مختلفة حسب جنس الداخل أو دخول أحدهما، له أحكا سلامللإعند دخولهم 
 سلام.وعقيدته قبل دخول الا

 سلام.جنبيين إلى الالا الزوجين الاأولًا: حكم دخول ك   

الفقهاء على أن الزوجين إذا كانا غير مسلمين ثم أسلما معاً، فإنهما يبقيانِ على نكاحهما،  اتفق    
 7سواءً كان إسلامهما قبل الدخول أو بعده، واستدلوا بما يلي:

نكحة، الأرتدوا ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة رضوان الله عليهم بتجديد اما روي أنَّ بني حنيفة  -4
 1واقع معاً لجهالة التاريخ .رتداد منهم والا

                                                                                                                                                                                           
م، 2776-ه2626، بيروت، دار الكتب العلمية،  7الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، الطبعة: الأولى، ج/ 1

 100تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، ص: 
 269م .ص:  2793-ه2373،  بيروت، دار المعرفة،0محمد بن ادريس الشافعي، الأم، الطبعة : الثانية، ج/  2
 96م ،ص: 2791-ه2651، بيروت دار الفكر، 0منصور بن يونس، كشف القناع على متن الاقناع، ج/البهوتي،  3
ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، بيروت، دار الآفاق الجديدة ،  4

 .667، ص: 7ج/
 . 63-61، ص: 1551مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة، السعودية، ، 13مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم   5
 .73-71بو رعد، المرجع السابق، ص: أميرة مازن عبد الله أ 6
محمد مصباح  النمورة، أحكام غير المسلمين في دار الإسلام في القضاء والأحوال الشخصية والعقوبات، أطروحة لنيل درجة  7

 . 224-220، ص: 1522الشرعي، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، فلسطين، ماجستير في القضاء 
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على أنكحتهم، ولم يسألهم عن  -صلى الله عليه وسلم-أنه أسلم خلق كثير فأقرهم رسول الله  -0
 شروطه.

 :يلي ذكره في ما هبيانفي هذه المسألة عدة آراء، وتفصيل ذلك و وللفقهاء 

 : وهو رأي ابن حزم وأحمد في رواية عنه : ول الرأي الا

يجوز الوطء  انفسخ النكاح ولا  هذا الرأي إلى أنه متى أسلم أحد الزوجين قبل الآخرذهب أصحاب     
إلا بعد عقد جديد حتى ولو اسلم أحد الزوجين قبل الآخر بطرفة عين، وبهذا القول قال جماعة من 

وبه قال داوود وابو ثور 2الصحابة منهم ابن عباس وعمر بن الخطاب كما حكاه عنهم ابن حزم، 
 والثوري، واختاره ابن المنذر واليه مال البخاري .وطاوس 

 المؤمناتيأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم وقد احتج اصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية: قوله تعالى: 
 . [01الممتحنة، الآية  ] مهاجرات فامتحنوهن

زوال النكاح فهذه الآية اباحت للمسلمين نكاح من اسلمت وبقي زوجها كافراً، فدل ذلك على 
 3بإسلامها .

 .الرأي الثاني: مذهب أبي حنيفة 

 يختلف الحكم عند أبي حنيفة بحسب ما إذا كان الزوجان في دار الاسلام أو في دار الكفر:  

كون الزوجين في دار الاسلام: إذا اسلم أحد الزوجين وكانا ذلك في دار الاسلام، فحينئذ يعرض   -  2
اسلامه من الزوجين سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، فإن أسلم يقيا على الاسلام على من تأخر 

 نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما دون أن تراعى في ذلك عدة .

                                                                                                                                                                                           
لتعليل المختار، حققه عبد اللطيف محمد بن عبد الرحمان، الطبعة الثالثة، دار الكتب  الاختيارعبد الله محمود بن مودود، الموصلي،  1

 . 219، ص : 1550العلمية، بيروت لبنان، 
، فتح الباري، شرح صحيح البخاري: 121، ص: 7لبنان، بدون تاريخ، ج/-ابن حزم، دار الجيل، بيروتالمحلى، أبو محمد علي  2

 . 612-615، ص: 7لبنان، بدون تاريخ، ج/ -بيروت-ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة
 . 321، ص: 9المحلى، المرجع نفسه، ج/ 3
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الكفر: إذا أسلم أحدهما وفرقت بينهما الدار كأن تخرج إلينا زوجته مسلمة أو  كون الزوجين في دار-1
ة دخولها دار الاسلام لا قبل ذلك، فإن لم تخرج من ذار الكفر معاهدة، فإن التفرقة تقع بينهما ساع

وأسلم من تأخر اسلامه من الزوجين قبل تمام ثلاثة حيض فهما على نكاحهما، وإلا وقعت الفرقة 
 1بينهما وعليهما أن تبتدئ ثلاثة حيض أخرى عدة منه .

وقد احتج أصحاب هذا الرأي على أنه يعرض الاسلام على من تأخر اسلامه من الزوجين إن كانا في 
  التالية:  بالأدلةدار الاسلام 

 عنه، الله رضي الخطاب ابن عمر فخيرها امرأته سلمتا نصرانياً  أنَّ  الخطمي يزيد بن الله عبد رواه ما -
 . معه أقامت تشاء وإن هفارقتْ  تشاء إن

 له فقال فأسلمت، تميم بني من لامرأة ناكحاً  كان النعمان ابن عبادَة أنَّ  علقمة بن يزيد رواه ما -    
 2. منه فنزعها فأبى منك انتزعهما وإما تسلم أن إما عمر،

ا الذين ءامنوا هيأيواحتجوا على أن اختلاف الدار بين الزوجين سبباً للفرقة بينهما بدليل قوله تعالى :
  . [01الممتحنة الآية : ] مهاجرات فامتحنوهن المؤمناتإذا جاءكم 

قالوا هذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه، وقد حرم فيه رجوع المؤمنة الى الكافر وصرح 
سبحانه وتعالى بإباحة نكاحها، وهذا صريح في انقطاع العصمة بالهجرة، وهو الذي دل عليه قوله 

فكان في هذه الآية دليل على عدم الحل بين الزوجين .  هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لا:تعالى
 متى اختلفت الدار بينهما واختلف دينهما .

 إسلام حصل إذا ما بحسب إن الحكم يختلف هذا أصحاب قال مذهب الشافعي .الرأي الثالث : 
 . بعده أو الدخول قبل الزوجينِ 

 الدخول قبل ذلك وكان سلامبالإ الآخر الزوجين أحد سبق إذا: الدخول قبل الزوجين أحد إسلام( أ
 .حالاً  النكاح انفسخ

                                                           
 . 349-340، ص: 3ابن نجيم، المرجع السابق،  ج/ 1
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 163-139، ص: 0بدر الدين العيني الحنفي، البناية  شرح الهداية،  الطبعة: الاولى، الجزء  2

 م . 1555-ه2615
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 سلامها المتأخر أسلم ثم الدخول، بعد الزوجينِ  أحد أسلم إذا:  الدخول بعد الزوجين أحد إسلام( ب
 يملك ولا النكاح انفسخ منهما المتأخر سلاما قبل العدة انقضت فإذا نكاحهما، على فهما العدةِ  في

 .1  جديد عقد بعد إلا زوجته مراجعة الزوج

 الحال في النكاح لفسخ يؤدي الدخول قبل الزوجينِ  أحد سلاما أن الرأي هذا أصحاب احتج وقد     
 : التاليةِ  دلةبالأ

 الطلاق أن حيث الدخول، قبل الطلاق وقوع على الحالة هذه في الزوجين بين الدين اختلاف قياس   -
 . الزوجين أحد سلاما عند الحكم يكون فكذلك العدةِ، انقضاء انتظار دون حالاً  الفرقة إلى يؤدي

 لا لها، مبقٍ  غير الزوجية في مؤثراً  يكون الدين اختلاف فإن ثم ومن بالدخول، إلا يتأكد لا الزواج -
 2.ابتداؤه يصح لا الوجه هذا على الزوج أن سيما

 بعد ذلك وكان الآخر دون الزوجينِ  أحد أسلم لو فيما العدةِ  إتمام إلى ينتظر أنه على واحتجوا    
 :التاليةِ  بالأدلة الدخول

 أ بي على ابنْتهُ  -وسلم عليه الله صلى- النَّب ي   ر دَّ » :  قال عنهما الله رضي عباس بن رواه ما -
 3. « ن كا حاً  ي حدُثْ  ول مْ  الأوَّل   ب الن كاح   س نتيْن   ب ـعْد   الرَّبيع   بن   الْعاص  

 . المرأة أو أولاً  الرجل اسلم إذا ما بحسب الحكم يختلف:  الرابع : مذهب مالكالرأي 

 الفرقة وقعت الدخول قبل ذلك وكان زوجها، قبل المرأة اسلمت إذا : زوجها قبل المرأة إسلام( أ
 على فهما عدتها تنقضي أن قبل زوجها فأسلم الدخول بعد المرأة اسلام حصل وإذا الحال، في بينهما

 .  منه بانت فقد عدتها انقضت حتى يسلم لم وإن نكاحهما،

                                                           
،  دار احياء التراث العربي،  695،ص:  0أبو زكريا يحي بن شرف النووي،  روضة الطالبين وعمدة المفتين، الطبعة الثانية، الجزء  1
 م .2371يروت، ب
 .  139م ص: 2770أحكام اهل الذمة، الطبعة الاولى، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ابن القيم الجوزية،  2
، وابن ماجة  كتاب النكاح : باب الزوجين يسلم 1165أخرجه أبو داوود، كتاب الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، برقم  3

، وصححه 2263جاء في الزوجين يسلم أحدهما برقم  والترمذي،  كتاب النكاح ، باب: ما ،1557أحدهما قبل الآخر، برقم 
 ( .4/337الألباني، في إرواء الغليل، )



 زواج الأجانب وأحكامه في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري               الفصل الأول:         

 

 

 يعرض أنه الله رحمه مالك مذهب من فالمشهور زوجته قبل اسلم إذا : زوجته قبل الزوج إسلام( ب
 1. إبائها ساعة النكاح انفسخ أبت وإن نكاحهما، على بقيا اسلمت فإن المرأة، على الاسلام

 الجمهور، بها استدل التي بالأدلة زوجها قبل المرأة إسلام حالة في تعالى الله رحمة عليه مالك احتج وقد
 أبو به استدل بما استدل فقد الاسلام عن المرأة وتأخر الزوج اسلام حالة في أما موطئه، في ذكرها وقد

         2. عليها عرضه بعد الاسلام إيباؤها هو وزوجها المرأة بين يفرق الذي وإنما العدةِ، مراعاة عدم من حنيفة

ال فإنه اسلامه، عن الزوجين أحد ارتد لو أنه ونشير      جماعٍ  ولا بخلوة زوجته الزوج يقْر ب   ولا بينهما يح 
 . الآخر عن أجنبياً  منهما كل يصير بحيث الفقهاء، باتفاق نحوهما أو

 .سلامجانب في دار الاحكم زواج الا :نياً ثا

سلموا أو ترافعوا إلينا، اوبيان ما ي  قَرُّن عليه فيما لو جانب فيما بينهم، الا كحةأننحاول بيان حكم     
 سلامي بشرطين:أنكحة الكفار معتبرة في الفقه الاو 

حلًا في شرعهم، ويصححوه في دينهم، فيجوز أن نعتبر أي نكاح من  يعقدوهأن  ول :الشرط الا
 الكفار إذا كانوا يعتقدون حله. أنكحة

هل الذمة الذين ألا يترافعوا إلينا، فإذا لم يترافعوا إلينا فلا نتعرَّض إلى أنكحتهم، فأ الشرط الثاني:
سلامية فلا نتدخل فيهم مالم كاح غير موافق للشروط الشرعية الاسلام فلو تزوجوا بنيعيشون في دار الا

الفاسدة والباطلة في  سلامي في أنكحتهم، وحكم أنكحتهمالفقه الا ولتفصيل ذلك ننظر لآراءيترافعوا، 
 سلام .دار الا

ختلف الفقهاء في حكم أنكحة غير ا:  جانب )غير مسلمين(أراء الفقهاء في أنكحة الا : اً ثالث
 المسلمين على مذهبين :

 ول: مذهب المالكية وأدلتهم:المذهب الا

                                                           
المدونة الكبرى، الامام مالك ابن أنس، الاصبحي  برواية سحنون،  ويليها مقدمات ابن رشد،  دار الكتب العلمية، بيروت، )ب  1

 . 241-245، ص: 1ت(،) ب ط(، ج/
م ، 2799-ه2659الموطأ، مالك ابن أنس الاصبحي، برواية يحي بن يحي الليثي، دار النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة العاشرة،   2

 . 392ص: 
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غير المسلمين فاسدة، سواء وافقت شروط المسلمين أم لا، واستدلوا بما  ذهب المالكية إلى أن أنكحة
 1يلي: 

، الله   ان  أم  ب   ن  وهُ تمُ ذْ أخ   مْ كُ نَّ إ  ف   اء  س  الن   في   وا الله  قُ تّـَ ا» قوله صلى الله عليه وسلم : من السنة : أ( 
 2« . الله   ة  م  ل  ك  ب   ن  هُ وج  رُ ف ـُ مْ تُ لْ ل  حْ ت  اسْ و  

لام الزوج، وهو لا ساإلى شروط، ومن شروط صحة الزواج، أن صحة النكاح مفتقِرة ب( من العقل : 
 .ستفاؤهايتأتى 

 المذهب الثاني: مذهب الجمهور وأدلتهم:

المشركين الصحة، وقاعدتهم صل في نكاحِ والحنابلة، والشافعية، إلى أن الاذهب الجمهور من الحنفية،    
 فهو صحيح بين غيرهم "، واستدلوا بما يلي :: " كل نكاح صح بين المسلمين في ذلك

   ﴿قوله تعالى:  :نآالقر من  -أ(

   ﴾ :وفي امرأة فرعون قوله تعالى:  ،[6] المسد﴿ 
    

     ﴾ :[7 ] القصص. 

ضافة قاضية عرفاً ولغة بالنكاح، لى أضاف إليهم مناكح نسائهم، والاووجه الاستدلال أن الله تعا   
 وهي محمولة على الحقيقة مقتضية التمليك .

 من السنة : -ب(

ولا شك أن  «.  فاح  ن س  م   جْ رُ خْ أ   مْ ل  ح  و  كا  ن   نْ تُ م  رجْ خ  » : -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  -
 3سلام، فدل على صحتها ووقع الفرق بينها وبين السفاحِ .كانت في الجاهلية قبل الا  ح آبائهمناك

                                                           
المالكية في باب النكاح، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية، فرع: فقه وأصول،  تفرداتعجي، بعبد اللطبف  1

  . 262م، ص: 1525جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة: 
 .) الحديث أخرجه مسلم ( .262ص: ، المرجع السابق، ن الحجاجمسلم اب 2
 .261: جع نفسه، صمحمد ابن جرير الطبري، المر  3
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سلموا من المشركين، ولم يسألهم عن شروط النكاح ولا عن  انكحة من ه صلى الله عليه وسلم لأإقرار  -
 1« . ت  ئْ ا ش  ه  ت ـُيّـَ أ   رْ ت  خْ ا» :  -عليه الصلاة والسلام-كيفيته، فأسلم فيروز عن أختين، فقال له النبي 

 2«.عاً ب  رْ أ   رْ تـ  خْ ا» :  -صلى الله عليه وسلم–وأسلم ابن غيلان عن عشرٍ، فقال له النبي 

 قوال :سبب الخلاف والترجيح بين الا   -(ج

سلام الزوج لصحة النكاح، حيث صرح اختلافهم في شًرْطيةِ ايرجع سبب الخلاف في المسألة إلى     
 ختلافهم في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة .ايكون الخلاف مبنياً على  3الونشريسي،

 والنظر في أدلة الفريقين يتبين الآتي:

وجهن بإباحة الله، كما دل على ستدلال المالكية بالخبر مردود عليه، بأن معناه إنما ملكتهم فر اإن  -أ(
  .لأنكحة المشركين -صلى الله عليه وسلم-باحة إقرار النبي الا

 سلام الزوج لصحة النكاح لم يعضدها دليل.اكما أن دعواهم اشتراط   -ب(

سلام الزوجين، أو عند وقوع ترافع الكافرين إلينا، أما عند بقائهما ا وهذه المسألة يظهر أثرها عند    
 على كفرهما دون ترافع إلينا، فلا يكون لها أثر في الواقع العملي.

ومما سبق يظهر رجحان رأي الجمهور من أن أنكحة غير المسلمين ت عامَل م عامَلةَ أنكحة المسلمين،     
 4فما صح عند المسلمين صح عند غيرهم، ومالم يصح عند المسلمين فلا يصح  عند غيرهم .

 سلام .لمين(، لبطلانها أو فسادها في الاجانب )غير مسكم أنكحة الااً: حرابع

 5ختلف الفقهاء المسلمين في حكم أنكحة غير المسلمين على النحو التالي :ا    

                                                           
  .261م، ص : 2797، بيروت، المكتب الإسلامي 2و داوود، سليمان بن الأشعث، صحيح سنن أبي داوود ، دار الفكر، طأب 1

 ) الحديث أخرجه أبو داوود ( .
 ) الحديث أخرجه الترمذي( . 261الترمذي، محمد ابن عيسى، سنن الترمذي، بيروت ، دار إحياء التراث العربي، ص:  2
 م ( .726-ه996الكي، أخذ من علماء تلمسان )الونشريسي، فقيه م 3
 . 263السابق، ص: عبد اللطيف بعجي، المرجع  4
 . 215محمد مصباح النمورة، المرجع السابق،  ص :  5
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ختين والجمع بين خمس ل في نكاح المحارم والجمع بين الا: إلى أن الحاص ذهب الحنفية والشافعية
نسوة، يجب على القاضي أن يفرق بينهما بإسلام أحدهما، أو بمرافعتهما لا بمرافعة أحدهما عند الإمام، 

لحرمته عند المسلمين، وصحته مع الفساد بالنِّسبة لغير المسلمين، عند أبي حنيفة، لأن زواج المحارم  وذلك 
كان جائزاً في شريعة آدم عليه السلام، واكتفى أصحاب أبي حنيفة برفع الدعوى من أحد الخصمين 

ق، للأمر بتركهم وما تفاصل المرافعة أصلًا فلا تفريق بالالإيجاب حكم القاضي بينهما، وأما إذا لم تح
 يدينون ما داموا قد بذلوا الجزية .

سلفنا أنهم عدُّو نكاح غير المسلمين فاسداً أصلًا، حتى لو كان بين غير المحارم، افقد  أما المالكية :
ومن باب أولى أن يكون نكاح المحارم غير المسلمين عند المالكية فاسداً إن لم يكن باطلاً، ومثل قولهم 

ترافعوا إلينا أو لم رية، ولكنهم زادوا على الجميع : أنه يجب الحكم على غير المسلمين سواءً قال الظاه
  يرضوا .لم ضوا أور يترافعوا، 

نكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يترافعوا إلى المسلمين، وهذا هب الحنابلة : أنهم يقرون على الأوذ
مام يحول بينهما، فيخرج من هذا أنهم لا يقرون فإن الاحالِ تزوَّج مجوسي كتابية المذهب بشرطين، وفي 

رَّمٍ .  على نكاحٍ مح 

يترجح ما ذهب إليه الصاحبانِ من الحنفية، من أنهم يقرون على أنكحتهم الباطلة ما  الرأي الراجح:
ترافع سلام متى ما ترافعوا إلينا سواءً ، ومن وجوب الحكم بينهم بحكم الاداموا لم يترافعوا إلى المسلمين

 1جميعهم أو أحدهم.

 المبحث الثاني:

 في القانون الجزائري. مختلطأحكام زواج الصور و  

نتشاراً واسعاً في المجتمع، في ظل تزايد مواقع الزواج التي أقنعت الكثير اجانب في الجزائر عَرفَ زواج الا    
لى انتشار العديد إ ضافةبالإالناحية العاطفية والمادية،  من الفتيانِ والشاباتِ بنجاح هذه العلاقاتِ من

الحصول على الجنسية جنبية زيادة على ما عرفه القانون الجزائري من تعديل فيما يخص من الشركاتِ الا
 . جانبللأالجزائرية 

                                                           
 . 212محمد مصباح النمورة، المرجع السابق، ص :  1



 زواج الأجانب وأحكامه في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري               الفصل الأول:         

 

 

ديان المختلفة في مجتمعنا، أو ما أصط لِح عليه ات والاكما تفشت ظاهرة الزواج بين أصحاب الجنسي     
أن ختلافٍ في العاداتِ والتقاليد، إلا أن الملاحظ هو اذو الطبيعة المعقدة نظراً لوجود بالزواج المختلط 

ستدعى البحث عن الحلول القانونية ا، مما 1.تهم بالفشلنتهت علاقااالعديد من المتزوجين بأجانب، 
جانب لنيل أغراض خفية، تقييداً لمن يريد الاحتيال من الاللعلاقة الزوجية و حماية للهوية وتحصيناً 

 : للتفصيل في ذلك على ثلاثة مطالب ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نعتمد

 .مختلط في التشريع الجزائري وصوره وأسبابه وعوامل انتشارهزواج التعريف الول:  المطلب الا

  .وصوره المختلط الزواجتعريف  ول:الفرع الا

 .أولًا: تعريفه

جتماع، فعرفه رجال القانون ومختصين في علم الا وردت تعاريف مختلفة للزواج المختلط من طرف     
 تحاد الذي يعقد  بين طرفين مختلفي الثقافة و الجنسية والديانة " .أحدهم بأنه : " الا

" كل زواج يبرم بالجزائر أو بالخارج بين شخص يحمل الجنسية الجزائرية وعنصر آخر  وعرفه آخر بأنه :    
يحمل جنسية دولة أجنبية"، ومثال ذلك : زواج جزائري مسلم بألمانية مسيحية، أو زواج جزائرية مسلمة 

 2من فرنسي مسلم .

ة مسيحية لا يعتبر زواجاً لكن السؤال المطروح في هذا الصدد، هل زواج الجزائري المسلم بجزائري     
 3مختلطاً لاتحاد جنسية الزوجين ؟ .

نسب، وذلك كونه المختلط هو التعريف الملائم والا ول للزواجففي رأي الشخصي إن التعريف الا     
يحتوي على جميع أنواع مظاهر الاختلاف في الزواج المختلط، كالاختلاف في الثقافة بين الزوجين، 

نسية فقط كما جاء نة، والاختلاف في الجنسية، فلم يحصر الاختلاف من جانب الجوالاختلاف في الديا
 خير للزواج المختلط .في التعريف الا

                                                           
  : الجزائر يدة الإلكترونية السلام اليوم، جزايرس موقع إخباري،ر عن الج جانب، نقلاً كامل( ، الزواج من الا  ريم .د) لقب غير 2

http://www.djazairess.com/essalam/8518،2012/02/25 
 .196بلحاج العربي، المرجع السابق، ص:  2
 . 196بلحاج العربي، المرجع نفسه/ص: 3
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 . صوره :ثانياً 

وهو زواج مبني على أساس رسي بميثاق شرعي وقانوني، : ( عربي –جزائري الزواج المختلط )  -4
 .ن جنسيةٍ عربية أخرىمن يتناسب محيث يتزوج الرجل أو المرأة من جنسية جزائرية مع 

خيرةِ، ففي مقال ن شِرَ لصحيفة اليوم لط الجزائري العربي في الآونة الانلاحظ كثرة الزواج المخت     
السعودية جاء فيه : "كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الجزائر أن عدد حالات الزواج 

سية من الجهات بعد وجود موافقة ر  اً حالة سنوي 95إلى95 بين للسعوديين من جزائريات يصل إلى ما
 1.المختصة بالمملكة

هو زواج مبني على أ س سٍ شرعيةٍ وقانونيةٍ، حيث يتزوج : (  أجنبي –جزائري )الزواج المختلط  -0
ة(؛ فالرجل الرجل أو المرأة من جنسية جزائرية مع ما يتناسب من جنسية أجنبيةٍ أخرى ) غير عربي

 لرابط شرعي وقانوني . اً جنبيةٍ من دولةٍ أخرى وفقأمرأة االجزائري المتزوج من 

للحدود الجغرافية، هو بالفعل التقاء لغرض  اً جَمع وربط بين رجلٍ وامرأةٍ عابر فهذا الزواج الذي قد      
الذي تتحكم فيه متغيراتٍ مختلفة كالثقافةِ والعاداتِ وطرق التفكير ولغة التواصل وط رق  والاتفاقالزواج 

 2الحوار واختلاف الديانة والقيم.

أنَّ في الجزائر تعيش حوالي ألف سيدة روسية متزوجة من  3حدى التقارير الصحفيةِ :اوتشير      
اد السوفياتي، ولا يزال عقد القِرانِ بين الطلبة تحريخ أغلب هذه الزيجات إلى عهد الاجزائريين، ويعود تا

 إلى يومنا هذا . اً شائع اً يين والفتيات الروسيات أمر الجزائر 

 الفرع الثاني: أسباب الزواج المختلط في الجزائر.

 سباب ما يلي:ط أسباب متعددة، ونورد من هذه الاللزواج المختل
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    إلى الخارج: ففي بعض الدول العربية ومنها مصر، ونتيجة السفر إلى أوروبا للدراسة  السفر
والسياحة والعمل، تفشت ظاهرة الزواج المختلط، وانصهرت لتكون شريحة من شرائح المجتمع 

 الجزائري.
    جنبي والتقرب منه في الخارج، فالشخص الجزائري الذي يزاول دراسة جنبية أو الاوجود الا

يحترف مهنة أو يقوم بسياحة أو يتاجر، يمكنه أن يتعرف عبر العلاقات الشخصية فيؤدي أو 
به إلى التقرب من الطرف الآخر بغية الزواج، وكثيراً ما تمت الزيجات المختلطة بالنسبة للرجال 

بة، بحكم والنساء خارج الوطن عبر علاقةٍ شخصيةٍ، وكذا مهنية، دراسية، أو حتى عمل القرا
 صول في دولةٍ اخرى ونخص بالذكر دول المغرب العربي .ائلات لها نفس الاوجود ع

    جنبية تبرره الرغبة راء تشير أن زواج الجزائري من الاالبحث عن الجمال والتغيير: فبعض الآ
ب في مواصفات الزوجة أو الزوج في الحصول على الذوق الزوجي، وكثيراً ما يبرز هذا السب

 1جنبي.الا
    ئات المجتمع، ونظراً ة في المهور مع انخفاض المستوى المعيشي الاقتصادي لدى بعض فالمغالا

جانب رغبة في ي سر ثار كثير من الشباب الزواج من الاعراض عن الزواج، وآلذلك زاد الا
المؤونةِ وقلة التكلفة، بدلًا من الانتظار لجمع المال لي نفَقَ في ليلةٍ أو بضع ليالي، ثم يتحمل 

 مر على الحياة الزوجية .قيلة التي ت ثقل كاهله وينعكس الاالديون الثالزوج 
    اج مواصفاتهم نترنت، حيث يسجل فيها الباحثون عن الزو ظهور مواقع الزواج عبر الا

نعكاس على طبيعةِ اتصال سب، كما أن لموقع الاختيار الشريك المنااوتحديد مطالبهم في 
 جتماعية، ولها القدرة على تكوينِ أسرةٍ .العلاقاتِ الا

 :في الجزائر الفرع الثالث: العوامل المؤثرة على الزواج المختلط

لكل زوج مظاهره وعوامل تؤثر فيه حسب ما تفرضه حالة الزوجين،  لأن الحياة البشرية عامة        
 المختلفة، وهو ما تبرزه العوامل التالية :والحياة الزوجية بصفةٍ خاصةٍ تتحكم فيها ويؤثر  فيها دواعي الحياة 

إن اختلاف الدين أو المذهب بين الزوجين له تأثير في العقيدة الدينية والمذهب العمل الديني :  -4 
سلام مختلفة عن اقع يقول بأن أحكام الزواج في الاالزوجي، ففي حالة زواج المسلم بالنصرانية فإن الو 

                                                           
 . 05-67عون عمار، المرجع السابق، ص :  1



 زواج الأجانب وأحكامه في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري               الفصل الأول:         

 

 

رأةِ في ضايا عدة، أهمها تعدد الزوجات، والطلاق والتمييز بين الرجل والمأحكام الكنيسة النصرانية في ق
 . ين الرجل والمرأة الزواج، والمساواة ب

ت إنَّ الولد يتبع خير أبويه دنيا، ويستوي هذا الحكم سواء كان الولد وأبواه في دارٍ واحدةٍ، أو اختلف    
  1مقيم بدار الكفر كافراً. سلام مسلماً،  وكلالدار، وإلا لكان مقيم بدار الا

سرة وله خاصيته في الزواج المختلط، فعند ولادة بناء دوراً مهماً في الاإن لتربية الا بناء :تربية الا  -0
بطريقته الخاصة، وهو ما يؤدي الطفل يلجأ أبوه وأمه في التَّنافسِ حول أساليب تربيته وتنشئته، كلٌ 

حيانِ، إذِ هما في كثير من الالاف بين وجهات النظر التربوية بينم معاً إلى حدوث مصدر للخوالا بالأب
 ختلاف  يكمن في كيفية التربية التي تلقاها كليهما من قبل، لاسيما في حالة الزواج المختلط .الا

باء ة عند الاطفال في الزيجات المختلطة له أهمية بالغالا ختيار تسمياتا اختيار الاسم : -3  
 سم الطفل حسب التنوع العرقي والثقافي والديني، ......الخ .امهاتِ، في حدد والا

 م له دور في السيطرة على تسمية المولود.ب أو الاالتعصب للرأي من لد ن الاكما إن 

 العائلةِ المختلطة، يعتبر رمزاً فيا الاسم ختاره أولياءه، وبالتالي فهذاالذي  ل بالاسميسمى الطف    
بين و الاختلاف ة الزوجين، والمقبول ثقافياً لمحالسهولة النطقية صوتياً بلغر الاسم ختياا ويعتمد في

ولياء، ومن الجدير بالذكر التسميات العربية التي تتناسب مع لغاتٍ أجنبيةٍ في التسمية وتقاربٍ في الا
 2اللَّفظ والمعنى، مثل : يوسف، مريم، ماريا، إلياس، محمد، كمال ......إلخ .

سم الطفل وتعاليم دينه اختيار االزواج المختلط لا تقل أهمية عن ختيار اللغة في ا:  اختيار اللغة -1 
سرة والمجتمع والمدرسة ومؤسسات المجتمع الغني ذه اللغة التي نتواصل بها بين الاوهويته الثقافية، فه

 بلهجاته المتعددة، لها دورٌ في نهج لغة وظيفتها التواصل .

إن اللغة التي يتعلمها الطفل سوف تهيكل حججه ومطالبه وتعامله في حياته مع مجتمعه، كما أن        
التواصل والتعليم يعتمد على لغة الطفل في محيطه الأسري، وازدواجية اللغة ت ساهم في إثراء الرصيد 

بناء الجسور بين الثقافاتِ اللغوي والثقافي عند الزيجات المختلطة، لأنها تتيح الوصول إلى عالمين مختلفين، و 
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ن هذه الممارساتِ اللغوية التواصلية لا تعكس بالضرورة نتماء الثقافي للِ غةِ الأصل، لادون نسيان الا
 1سيطرة لغة عن لغةِ الأم أو مشاعر الانتماء .

 جانب في التشريع الجزائريواج الاحكام الخاصة بز المطلب الثاني:   الا

زواج الجزائريين والجزائريات : " يخضع يلي من قانون الأسرة على ما 1فقرة  32المادة  نصت     
 .من الجنسين إلى أحكام تنظيمية " جانببالأ

عن وزارة الداخلية،  2795فيفري  22جراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ ولقد نظم هذه الا    
إلا بعد حصولهم على  جانبللأقبل قيامه بإبرام عقد الزواج  والذي ألزم موظف الحالة المدنية أو الموثق

       اري منح الرخصة كما يلي :ز و رخصة مكتوبة من الوالي، ولقد ن ظِم هذا القرار ال

 الجزائربجانب المقيمين زواج الاحالة ول: الفرع الا

في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون من أجنبيين مقيمين في الجزائر وفقاً      
، فإنه يجب عليهما أن يتحصلا 12/59/2744المؤرخ في  44/122، 2من الأمر  25لنص المادة 

ن طرفيهما هما لطلب موقَّع معلى رخصة بالزواج تم نَح لهما من طرف الوالي، وذلك عن طريق تقديم
قامة لكلٍ منهما  بطاقة إقامتهما، وكذا بطاقة الايتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في

  3. فرت تلك الشروط منحت لهما الرخصةلمعرفة مدى صلاحيتهما، فإن تو 

 .هابالجزائر والآخر غير مقيم بزواج أجنبي مقيم حالة الفرع الثاني: 

في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التي تثبت حالتهما،     
يقوم الوالي بعد أخذه لرأي مصالح الأمن الوطني الإيجابي بمنح الرخصة، وفي حالةِ ما إذا كان الرأي سلبياً 
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ر المذكور أعلاه، فإن ضابط الحالة رفض منح الرخصة، وإن تخلَّفت الرخصة المنصوص عليها في القرا
 1المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونها .

 .جنبيالأبزواج المرأة الجزائرية حالة  الفرع الثالث:

لية أن لا يكون حتماا لا يحمل الجنسية الجزائرية مع لانْعِقادِ الزواج بامرأة جزائرية مع شخص أجنبي    
 :إلى شروط خاصة وهي بالإضافةعامة لامي، لابد من توافر الشروط السمعتنقاً للدين الا

بها بعد إجراء تحقيق من رجال  مصرح إذن بالزواج يستلمه من طرف والي الولاية التي يقيم -2
 من حول ظروف وأسباب إقامته في تلك الولاية وحول سلوكه العام.الا

ي )الملحق سلامعتناقه للدين الااأو إحضار شهادة من وزارة الشؤون الدينية تثبت تدينه  -1
 جنبي غير مسلم.( إذا كان هذا الا51-53

  2لقانون بلاده. اً ده التي تثبت أهليته للتعاقد وفقإحضار شهادة ميلا -3

الزواج في حال تبين أن الزوج  شارة هاهنا، إلى أنه يجوز لضابط الحالة المدنية تحرير عقدوتجدر الا      
يانته، أو أنَّ تطبيق القانون الإذن المطلوب، سواء بمنحه رخصة الزواج، أو لدجنبي لم يحصل على الا
جنبي بخصوص أهلية التعاقد يمس بالنظام العام أو يؤدي إلى مخالفة القانون الوطني، كما يجب على الا

  3نعقاد عقد الزواج .ابذلك، أنه من العيوب التي تمنع  وكيل الجمهورية أن يحيطه علماً 

جانب عرفياً الاخير نشير إلى ملاحظة هامة هي أن المنشور السابق الذكر قد أهمل حالة زواج الاوفي     
المسلمين ( والسؤال يطرح حول مصير هذا الزواج،  هل نلجأ إلى إجراءات  جانبللأ)خاصة بالنسبة 

وسيلة  لك سيصبح الزواج العرفي، وإذا حدث ذ4تصحيحية كما هو معمول به بالنسبة للمواطنين ؟ .
 .حظى عقبة الحصول على رخصة الواليجانب لتالا
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 سلامية.الشريعة الا هم فيجانب وموقف المشرع الجزائري من أحكامالا المطلب الثالث: حقوق

 .سلاميةالشريعة الافي  جانبالا حقوق: موقف المشرع الجزائري من وللاالفرع ا

  .الكتابية جنبيةبالأمن زواج الجزائري المسلم  ه: موقفأولاً 

حكمها وغيرها  اً أي نص يتعلق بهذه المسألةِ تارك بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فيلاحظ أنه لو يورد    
ق.أ .ج  111بأحكام المادة  سلامية عملاً رره قواعد الشريعة الامن المسائل التي لم ينص عليها إلى ما تق

ه إلى أحكام الشريعة هذا القانون يرجع في يلي : " كل مالم يرد النص عليه في والتي تنص على ما
 .سلامية "الا

ول لأقوال فقهاء الشريعة أن القول الراجح هو جواز زواج علمنا من خلال عرضنا في الفصل الاوقد     
 .سلاموالجزائر دولة تدين بدين الاسلام، الا المسلم بالكتابية، على أن يتم في بلاد

سلامية، طالما لا يوجد نص ي ترك المسألة لأحكام الشريعة الاالمشرع الجزائر أما بالنسبة لغير الكتابية ف    
من ق.أ.ج، حيث الحال هنا لا يجوِّز للمسلم  111بنص المادة :  القانون الجزائري، وعملاً  صريح في

 1.ن وقع هذا النكاح فإنه يكون باطلاً الزواج بالكافراتِ من غير أهل الكتاب، وإ

 .)غير مسلم( جنبيبالأمن زواج الجزائرية المسلمة ه : موقفاً ثاني

وفي حالة ما خالف أحد القانون وتزوج شخصان، سلمة بغير المسلم زواج الميمنع الجزائري  القانون     
 .  باطلاً  اً زواجفيعتبر هذا الزواج  

لا وجود له  يكون باطلاً  بالإسلامرجل لا يؤمن  أنَّ أيِّ عقدِ زواج بين أية امرأة وأي وهذا يعني     
 2ج قبل التعديل ق.أ. 32زائري، حيث نص في مادته: سلامية أو القانون الجفي نظر الشريعة الا اً مطلق

، ذلك أنه الجزائريةله، وهو أنه نادراً ما تجد كتابيات يحملن الجنسية  التنبيهوهناك أمراً ينبغي الاشارة     
يتنصرن أو يتهودن، فجميع هؤلاء النسوة لا يعتبرن   الآتييدخل تحت وصف الكتابية المسلمات  لا
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كتابيات، ولا تجري عليهن أحكام الكتابيات بإجماع المسلمين، وغاية أمرهن أنهن مرتدات، والمرتدة لا 
         يجوز الزواج بها بإجماع المسلمين، ولما كان الامر كذلك فالغالب أن يكن أجنبيات .

 الزواج في الجزائرفي ب جان: حق الاثانيالفرع ال

"الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها      
 1نساب " .وإحصان الزوجين والمحافظة على الاالمودة والرخمة والتعاون 

من خلال هذا التعريف يتضِح لنا جلياً أن الزواج هو حق شرعيٌّ لكل شخص تتوفر فيه الشروط     
المدنية والقوانين التنظيمية  سرة الجزائري وقانون الحالةلزواج المنصوص عليها في قانون الاالمطلوبة ل

نسان لان العالمي لحقوق الاعمن الا 24ائر تكريساً لنص المادة التَّزوج في الجز  جنبيللأخرى؛ فيمكن الا
التي تنص على : "للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب 

 الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج " .

ة والسياسية التي تنص على : " من المعهد الدُّولي الخاص بالحقوق المدني 13وكذلك نص المادة     
مع الدولي، ويكون ساسية في المجتمع، لها حق التمتع بحماية المجتهي الوحدة الجماعية الطبيعية والاسرة الا

 بتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة ..." .اللرجل والمرأة 

 2795.2ي فيفر  22( من وزارة الداخلية بتاريخ: 52طار صدر منشور ) الملحق رقم وفي هذا الا    
 جانب.يع ولاة الوطن نظَّم عقد زواج الاإلى جم

 اً طرف كل ضابطٍ للحالة المدنية وفقوإضافةً إلى الشروط الموضوعية والشكلية التي يتعين احترامها من    
جانب ليهم كذلك عدم إبرام عقد زواج الاوالقواعد المتعلقة بالحالة المدنية، ع 3.للقانون المدني الجزائري

 4د التأكد من وجود رخصة مكتوبة من طرف الوالي .إلا بع

 الزواج المختلط انعقادئق المطلوبة في : الوثالثالفرع الثا
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 .يص الإداري القبلي من طرف الولاةلأجانب والترخا
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 زواج الأجانب وأحكامه في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري               الفصل الأول:         

 

 

وحتى يتم إجراء عقد الزواج بالنسبة للزواج المختلط، يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية،     
 حسب الحالة: 

 :بالنسبة للطرف الجزائري 
 إستمارة الطلب 
 53  شمسيةصور 
 ( 21شهادة عقد الميلاد ) رقم 
 شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب 

 جنبي غير المقيم:بالنسبة للطرف الا 
 53 صور شمسية 
 شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج 
 شهادة عقد الميلاد 
 من جواز السفر نسخة 
 شهادة الإيواء 
  عتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلميناشهادة 

 جنبي المقيمبالنسبة للطرف الا: 
 53 صور شمسية 
 شهادة عقد الميلاد 
 ) شهادة العزوبية )عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج 
 1.جنبيللأقامة قيد الصلاحية بالنسبة نسخة من بطاقة الا 
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 ثاني:                    أحكام وأثار الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلالفصل ا
 

 

 تمهيد :

 الهدفِ  لتحقيقِ  حْكامِ الا من العديدَ  له   وقرَّرتْ  الحضانة، موضوع سلاميةالا الشريعة نظَّمتِ  قدل     
 سرةِ الا قانونَ  أنَّ  كما القرابةِ، بحسبِ  الحاضنين ومراتب فيها، الحق   لَّه   مَنْ  حددتْ  كما ،منه   المقصود
 والقانون سلامِ الا مِنَ  ك لاً  أنَّ  نجَِد   وبالتَّالي ،91 إلى 41 من المواد في الحضانةَ  أحكامَ  نظَّمَ  الجزائري
 .  بالغةٍ  حساسيةٍ  ذ و موضوع كَونه   بالحضانةِ، خاصاً  اهتماماً  أوْليَاَ  الجزائري

 المبحثِ  في تناولنا بحيث مبحثين، إلى الفصلِ  هذا بتقسيم ق منَا فقدولكي نفصل في الموضوع،       
 الحضانةِ  عن المترتبةِ  الآثارفيه  تناولنا فَ قَدْ  الثَّاني، المبحثِ  في وأما وأحكام هَا، الحضانةِ  مفهوم   :ولالا
 .شْكالاتِهاَوإ

 :ولالمبحث الا

 سلامي والقانون الجزائري.أحكام الحضانة في الفقه الا 

 :ولالاالمطلب 

 سلامي والقانون الجزائري.ماهية الحضانة في الفقه الا 

 : ماهية الحضانة.ولالفرع الا

 ماهية الحضانة. أولاً :

 لأجل سرةِ،الا قانون   وكذا كبيرةً  أهميةً  سلامية  الا الشريعة   أعطتها التي الوسائل أهمِّ  من الحضانة   عتبر  ت       
 الزوجين، بين يحدثَ  أن يم كن   الذي الطلاقِ  أو للوفاةِ  نتيجةً  وذلك للصَّغير، الماديةِ  والرعايةِ  الحمايةِ  ت وفيرِ 

 عندَ  الطفلِ  وضع   يجب   وبالتَّالي للصغيِر، بالنسبةِ  الحضانةِ  مسألةِ  في التًّنازعِ  إلى ي  ؤَدي أن شأْنهِ  من والذي
بية   له   يَكف ل   مَنْ  وكَذَا ش ؤ ونهِِ، ورعِايةِ  بهِ  الاهتِمَامِ  على أقْدر   هو مَنْ   وذلكَ  السَّليم ، والخ ل ق   الصَّحيحَة   الترَّ

 . مجتمعهِ  وَسَطِ  صَالحاً  فَرداً  يك ونَ  حتىَّ 

 ثانياً: مفهومُ الحضانة  : 



 ثاني:                    أحكام وأثار الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلالفصل ا
 

 

نحلالِ الخ لقي، والا نْحراَفِ من أجلِ المحافظةِ عليهِ من الا تق وم  الحضانة  على العناية بالطفلِ وحمايتهِ، وذلك
حتىَّ يكونَ فرداً صالحاً وفعالًا في المجتمعِ، لِذَا يجب  أنْ ي وضعَ الطفل  عند مَنْ ه وَ م ؤَهَّلٌ لِحمايتِهِ، وكَذَا 

ولتحْدِيدِ مَفه ومِ الحضَانةِ فقدْ ق منا بتقْسيمِ هذا  1مَنْ له  الحقُّ في ذلكَ، وِفْقاً لقواعد الشَّريعةِ والقانونِ، 
ول: تعريف  الحضانةِ وماهيت ها وحكم ها الشَّرعي، بَ، بحيث  نتناول  في المطلبِ الاحثِ إلى ثلاثةِ مطالالمب

ونتناول  في المطلبِ الثاني: ش روط  الحضانةِ، وأمَّا في المطلبِ الثَّالثِ: فنتناول  فيهِ أصحاب  الحقِّ في 
 الحضانةِ وتحدِيدِ أولويتِهمْ .

 لل غوي  ل لْح ض ان ة  .ثالثاً: التَّعريف  ا

تلف القوانين، فإننا ق مناَ بتقسيمِ هذا التَّشريع الا هْتِمَامِ بما أنَّ الحضانةَ هي مَحَل  ا       سلامي وكذا مخ 
ول: التَّعريف الفقهي للحضانةِ، وأمَّا في الجزءِ الثَّاني فتطرَّقنا إلى يِن، بحيث  تناولنا في الجزءِ الاالفرعِ إلى ج زئ
 سرةِ الجزائري.انةِ لدا قانون الاتعريفِ الحض

جاءَ في القاموسِ المحيطِ: "الِحضن  بالكسر ما د ونَ الِإبطِ إلى الكَشْحِ أو الصَّدرِ والعَض دَانِ وما       
سرِ جَعَلَه  بينه ما وجانِب  الشَّيءِ وناحيته، والَحضَانةَ  جمع  أَحْضَانٍ، وحَضَنَ الصَّبي  حَضْناً، وحِضانَ ت ه  بالك

بكسرهِِما، وح ض وناً رحمَ عليه  وحضانةفي حَضْنِهِ، أو ربَّاه  كاحتضانهِِ، وحَضَنَ الطَّائرِ  بيضَه  حَضْناً، 
 2للتَّفريخِ".

وفي تعريفِ ابنِ منظ ورٍ للحضَانةِ بفتحِ الحاءِ وكسرهَِا، مأْخ وذَةٌ من الَحضْنِ وهو الجنْب  أو الصَّدر ،       
نِ وما بينه مَا، يقال: حَضَنَ الطَّائرِ  بيضه  إِذَا ضمَّه  إلى نفسهِ تحتَ جَنَاحِهِ، وحضنتِ الأ م  ولدَهَا والعض دَا

 3إذَا ضمَّته  إلى جَنبِهَا أو صدرهَِا وقامتْ بتربيَّتِهِ، وت سمَّى حينئذٍ حاضِنت ه  " .

 رابعاً: التَّعريفُ الف قهي  للحض انة  : 
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 ثاني:                    أحكام وأثار الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلالفصل ا
 

 

سلاميَّةِ بالتَّعريفِ بالحضانةِ، القانونِ وفقهاءِ الشَّريعةِ الا الفقهِيَّةِ اعتنى كلٌ مِن رجالِ من النَّاحيةِ 
دَّدَ  ي ِّز هَا عنْ بعضِهَا البعْضِ في جوانِبَ مح  ةٍ، على الرَّغمِ من و ج ودِ العديدِ مِنَ التَّعريفَاتِ، إلاَّ أنَّه  ه ناكَ ما يم 

في قاَلَبٍ واحدٍ، وهو رعاية  الصَّغيِر والتَّكفُّلِ بهِ صِحِياً واجتماعِياً وتربوياً  ولكِنْ نجَِد  ج لَّهَا تنَصَّب  
 يلي: ما وأخلاقياً، وَمِنْ أهَمِّ التَّعاريفِ 

الحضانة  هي القيام  بتربيةِ مَنْ لا يستطيع  الاعتناء بنفسهِ لِصِغَرِ سنِّهِ كالطِّفلِ، أو لمرَضٍ أصابهَ   
 1رعايةِ ش ؤ ونهِِ وتدبيِر طعَامِهِ وملبسِهِ ونومِهِ وتنظيفِهِ وغسْلِ ثيابهِِ.كالج ن ونِ، وذلكَ ب

اَ "       القيام بحفظ من لا يميز، ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه، ووقايته وقدْ عرَّفَ هَا الشَّافعيَّة  بأنهَّ
 2عما يهلكه".

بيةِ سلاميةَ تْحرِص  كثيراً على الاالاوَمَا ن لاحِظ ه  في هذَا التَّعريفِ أَنَّ الشَّريعةَ  عْتنَاءِ بالنَّظافةِ والترَّ
 3الجسديَّةِ والرُّوحيَّةِ للطِّفلِ.

 4وقدْ عرَّفَ هَا المالكِيَّة  بأن َّهَا "حِفْظ  الولَدِ والقيَّامِ بمصَالحهِِ".

يستقيل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيراً أو  "تربية من لابأن َّهَا رَّف وهَا أمََّا الحنابلَِة  فقدْ ع
 5مجنوناً كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام" .

 6.الولد لمن له حق الحضانة" حنَاف  "بأن َّهَا تربية  الأ وِعرَّفَ هَا

 خامساً: التَّعريفُ القانوني  ل لْح ض ان ة  
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 ثاني:                    أحكام وأثار الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلالفصل ا
 

 

سْرةِ الجزائري ونَص هَا: "الحضانة  هي ( من قانونِ الا41نصِّ المادةِ )لَقَدْ جاءَ تعريف  الحضانةَِ في       
في رعاية  الولدِ وتعليمِهِ والقيامِ بتربيَّتِهِ على دِينِ أبيهِ والسَّهَرِ على حِمايتِهِ وحِفظِهِ صِحِياً وخ ل قياً، وي شتَ رَط  

 1للِقِيامِ بذلِكَ". الحاضِنِ أنْ يَك ونَ أهَْلاً 

لفظ  الولدِ بدلًا عنِ  اسْتَ عْمَلَ الًا عَنِ التَّعريفِ الفقْهِيِّ للِْحَضَانةَِ، سوى أنه اجم يخر جْ المشَّرع  الجزائري   لمَْ    
 في تَ عْريِفِهِ للحَضَانةَِ على أَسْبَاِبَها وأهَْدَافِهَا.اعْتَمَدَ الصَّغيِر، كَمَا أنََّه  

يبَد و مِن خِلَالِ هذَا التَّعريفِ مَدى حِرْصِ القَان ونِ الجزائري على إِبْرازِ م هِمَّةِ الحاضِنِ، حيث  أنََّه      
فقد أَحاطهَ  بق يودٍ يكَاد  ي ذْهِب  بِهاَ معنى الحضَانةَِ عنْ ك لِ تربيةٍ  وَاجِبَاتهِِ نَحوَ المحض ونِ، تَ وَسَّعَ في تعِْدَادِ 

بَ الرَّوحي والعَقَائِدي للطفلِ، أوْ ت ضعِف  فيهِ الجانبَ العقلي لحسَابِ الجانبِ الجسدي أو ت  هْمِل  الجان
 2الحاضِنِ إلى ما هو م قدِمٌ عليهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ نحوَ المحض ونِ".انْتِبَاهَ  العكس، وأرادَ أنْ ي  لْفِتَ 

 الفرع الثاني: حُكْمُ و أ د لَّةُ م شْرُوعيَّة  الح ض ان ة .

 أولًا: حُكمُه ا:

 سلامي:    في الفقه  الا -4

عَنْ ح كْمِ الحضانةَِ فَ قَدِ ات َّفَقَ جَمه ور  الف قَهَاءِ أَنَّ الحضَانةََ وَاجبَةٌ، وَلِأَنَّ الطِّفلَ إِذَا ت ركَِ ضَاعَ  أمََّا  
بهاَ  وَهَلَكَ، وكَذَلِكَ ك ل مَنْ لَا يَسْتَ قِّل  القيامَ بأ مو رِ نَ فْسِهِ، كالكبيِر العاجِزِ، والحضانةَ  فرض  كفايةٍَ، إِنْ قامَ 

 3البعض  سقطَ الَأمر  عنِ الباقيَن.

 وَاعْت برَتِ الحضانةَ  وَاجبةٌ، كَونَ أَنَّ الصَّغيَر ي ولد  وَه وَ أَحوَج  مَا يك ون  إِلى مَنْ يقَوم  بِش ؤ ونهِِ وَيسهَر     
والِدَانِ بِدَافِعِ الحنانِ ولى، فالهِ الاا يحتَاج  إلِيهِ في حياتِ عَلى تَربيَّتِهِ وَيعتَني بهِِ، وَذلِكَ لعَِجْزهِِ عَنِ القيامِ بمَ 

                                                           
يونيو  21، بتاريخ 16، والمتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسية العدد 2796يونيو 57( المؤرخ في 96/22القانون رقم ) 1

2796 . 
الحاضنة في السكن من خلال قانون الأسرة الجزائري ، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية،  فاطمة حداد، حق المطلقة  2

 . 97-99، ص: 1529الأسكندرية، 
 . 332، ص :  1559، دار الفكر، الأردن، 2)الزواج والطلاق(، ط.  الشخصيةالسرطاوي محمود علي،  فقه الأحوال  3
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اَ أَجْدَر  النَّاسِ بالقيَّامِ بهذهِ المهمَّةِ، لِذلِكَ وَزَّعَ الشَّرعْ  علَيهِمَا أعَْباءَ الأ هَذهِ  بوي والشَّفَقَةِ الطَّبيعيةِ، هم 
 1بِ التَّصَرُّفَ في نَ فْسَيَّةِ وَلَدِهِ وَمَالهِِ.كَّلَ إِلى الأطلَّبَاتهِِ، وَوَ مِّ تَربيَّةَ طِفلَهَا ورعِايةََ م تالمهمةِ، فوكََّلَ إلى الأ

 سْر ة  الج ز ائري.في ق انوُن  الا -0   

( مِن قاَن ونِ 41)تَ تَطلَّب  الحضانةَ  الِحكمَة  واليَ قَظةَ  والانتباه وَالصَّبر  وَالخل ق ، فإَذَا لَاحظنَا المادة:   
 يَحْمِل  المعاني التَّاليةِ:سرةِ الجزائري نجَِد ه  الا

ن ه  مماَ ينَفَع ه . -أ كَِّ  إِنَّ الرِّعايةَ تعني حِفْظ  الطِّفلِ مماَ يَهلِك ه ، وَتم 

 ب  ل وغِ الطِّفلِ أَش دَّه . -ب

بَ ر  على الَحضَانةَِ إذا امتنَ  وَلقَدْ ذَهبَ الحنفيَّة : "أَنَّ الأ مَ وَغَير هَا لاَ      بَ ر  على الاعتْ، كَمَا لَا تج  رْضَاعِ، تج 
 غَيرهََا إِلاَّ إِذَا تَعي َّنَتْ لَه مَا، بأَنْ يأْخ ذَ ثدَْيَ غَيرهَا، أَوْ لْم يَك نْ لِلَأبِ ولَا للِصَّغيِر مَالٌ، أَوْ لْم ي وجَدْ 

 2للِحَاضِنَةِ م طْلَقاً، إِذْ لمَْ يكنْ للِصَّغيِر ذ و رَحِمٍ مَحْرَمٍ، كَيْ لاَ يَضِيْعَ الولدِ.

ام، أنََّه  لَا وَجْهَ  وَلهذََا قَ رَّرَ كمالَ الدِّين أبَ و    إِذَا كَانَتْ م تزوِّجةً غيَر ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَقَدْ  بارللإجهم 
 يلي: يَترتَّب  على ذَلكَ مَا

 ا لَو خَلعَتْ زَوجَهَا على أَنْ تَ ت ْر كَ حضانةََ وَلدَهَا فاَلخ لع  صحيحٌ، لكنْ لَا ي سقِط   أَنهَّ
حَقَّهَا في الحضانةَِ، لأنَّه  ليسَ خَالِصاً لهاَ، بلْ للِطِّفلِ فيهِ حَقٌّ، وَليسَ لهاَ أَنْ تَتر كَ طِفلَهَا 

 فيَبط لَ الشَّرط .
  أَنْ تتر كَ حقَّهَا في الحضانةَِ، وَج عِلَ ذَلكَ أَسَاساً في الصُّلحِ، أنَ َّهَا لَوْ صالَحتْ زَوجَهَا على

فإَِنَّه  يَكونَ ذلكَ باطلِاً، لأنََّه  يكون  ص لْحاً على مَا لَا تملك  وَه وَ حَق  غيرهَا، ولَأنَّ ذلكَ 
 مثل  الخ لعِ في الص وَّرِ السَّابقَةِ.

 بَر الحاضِنْ على الحضا نةِ إذا لم تك ن حضانته  مستوفيةً للشُّروطِ أنَّ للقاضي أنْ يج 
  1سواهَا.

                                                           
 .  291-292، المرجع السابق، ص : رمضان علي السيد الشرنباصي 1
م  ص : 2797-ه2657الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الثالثة،  الجزء السابع ، دمشق : دار الفكر،  2

933 . 
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 ثانياً: أدلةُ مشروعيته ا. 

 الكريم  . نآالقر دليلُ مشروعية  الحضانة  من   -4 

جماَعِ كثيرةٌ، واستدَّلَ الع لماء  بثب وتِ حقِ نةِ منَ الكِتابِ والس نَّةِ والادلَّة  على مشروعيةِ الحضاالأ
 يلي: الكريِم بما نآالقر الحضانةِ في 

  : ﴿ قال تعالى -أ 
   
  …     

       ﴾ آل [
 [ 39عمران: 

جعلَ الله  تباركَ وتعالى النَّبي زكريا عليهِ السَّلام  م تكفِلًا وحاضِناً للسيِّدَةِ مريم، أي م لتزمٌ بمصالِحهَا  :أي
  2فكانتْ في حضانتِهِ وتحتَ رعايتِهِ.

   ﴿ وقوله تعالى: -ب 
   …   

     
   …   

      ﴾ [

 .[133البقرة: 

مِ، وذَلكَ إذََا ط لِقتْ أوْ ماتَ الوالِدِ، ولَا خِلافَ حقِّ الحضانةَِ للأوي ستدل  بهذهِ الآيةِ على ث  ب وتِ 
 3حضَانتَ هَا تسق ط  بِذلكَ.في ذَلكَ مالم تتزوَّجْ، فإنَّ 

 4قالَ الق رطبيُّ : "وهذَا يَدل  على أنَّ الولَدَ وإِنْ ف طِم، فالأ م  أَحَق  بحضانتِهِ لفضْلِ حن  وِّهَا وَشَفقتِهَا ".

                                                                                                                                                                                           
 . 622الإمام أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، ص : الدكتور  1
 22، ص . 2779اري ، المرجع السابق،  الطبعة الأولى، دار السلام، الرياض، محمد إساعيل البخاري ، صحيح البخ 2
 ( .1/340ينظر : التفسير المنير للزحيلي ) 3
 340ه ،  ص:  2391، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الشعب 3القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن، ج  4
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قالَ علماؤ ناَ : " الحضانة  بدليلِ هذهِ الآيةِ  -عليهِ رحمة  اللهِ -وفي تفسيِر هذهِ الآيةِ يقول  ابن  عربي
 1مِ، والنَّفقَة  لِلَأبِ، لَأنَّ الحضانةََ معَ الرَّضَاعِ ".لِلأ  

: "في هَذهِ الآيةِ دَلالَةٌ على أَنَّ الأ مَ أَحق  بإِمْسَاكِ الوَلَدِ صَغِيراً، -رحمه  الله  -2وكَذلكَ قالَ الجصَّاص  
لَأنَّ حاجتَه  إلى الأ مِ بعدَ الرَّضَاعِ هي  وإِنْ اسْتغنى عَنِ الرَّضَاعِ بعدَمَا يَك ون  ممَّنْ يحتاج  إلى الحضانةَِ، 

 3كقبلِهِ".

   ﴿  وقال تعالى: -ج 
     

   
   ﴾ : [16] الإسراء. 

 النَّبويَّة  :دليلُ مشروعية  الحضان ة  من السُنَّة     -0

 :تِ الحضانةِ من الس نَّةِ ما يليفأدلة  ث بو 

هِ عبدِ الِله بن ع مروعن عمر بن       صلى الله عليه –أنَّ امرأةً أت ت  النَّب ي  :» ش عيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّ
ري لهُ : »  رسُول الله   ياف ـق التْ  -وسلم ج  حواءً، وث ديي لهُ إ نَّ ابْن ي ه ذا ك ان  ب طْن ي لهُ وعاءً، و ح 

قاءً، و ز ع م  أ بوُهُ أ نَّهُ ي ـنْتز عُهُ م ني  ؟ قال: " أ نت  أحق  ب ه  مال مْ تنُك حي"  4.«س 

بوَانِ وبينَ ه مَا ولدٌ، فالأ م  أحقُّ بهِ منَ الا اف ْتَ رَقَ  قالَ ابن  القيِّمِ في الزَّادِ : "وَدَلَّ الحديث  على أنَّه  إذَا    
 5يَ ق مْ بالأ مِ ما يمنع  تقديمه مَا، أوْ بالولَدِ وصْفٌ يقْتضي تَخْييرهِِ، وهذَا مالا ي عرَف  فيهِ نزِاَعٌ ".الَأبِ مالم 

                                                           
 و ه، 468 اشبيليا، سنة في ولد المالكي، الاشبيلي بكر أبو بالقاضي المشهور فري، المعا محمد بن الله عبد بن محمد هو العربي ابن  1

 .ه 543 سنة الثاني ربيع في فاس في مات
 .ھ 370 سنة توفي و الري مدينة في ھ 305 سنة ولد الجصاص، الرازي علي بن بكر أبو وھ الجصاص 2
، ص : 1554التوزيع، الجزائر،  و النشر و للطباعة الوعي دار الرابع، المجلد بالأدلة، المالكي الفقه في المبسط التواتي، بن التواتي 3

941. 
 453.ص  1 مسنده .ج. واللفظ له .وأحمد في 171.ص 1خرجه أبو داود في سننه . كتاب الطلاق . باب من أحق بالولد.ج.  4

.وصححه وقال الألباني  093.ص  1في المستدرك. كتاب الطلاق .باب حضانة الولد والمرأة المطلقة ما لم تنكح. ج.  والحاكم
 (نصب الراية تخريج أحاديث الهداية(.الزيلعي،  31،ص  1/ ،مج.  9(.سنن البيهقي )  399/ 6) حسن.) صحيح سنن أبي داود

م، 2794-ه 2695مؤسسة الرسالة، الكويت، مكتبة المنار الإسلامية  -يروت، ، ب26زاد المعاد في هدي خير العباد، الطبعة  5
 .630، ص: 0تحقيق شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط ، ج 
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فيهِ دليلٌ على أَنَّ الأ مَ أولى بالولَدِ منَ الَأبِ، مَالْم يحص لْ " أنت  أ ح ق  به  " : قول ه  :1وَقالَ الشَّوكاني    
ي"لِلَأحقيَّةِ بقوله -عليهِ الصَّلَاة  والسَّلَام  –احِ؛ لتقيِيدِهِ مانِعٌ مِنْ ذَلكَ كالنِّك ، وَه و مج ْمَعٌ : "مالم تُـنْك ح 

على ذلكَ كمَا حَكاه  صاحب  البحْرِ، فإنْ حصلَ منهَا النِّكاح  بَطلَتْ حضَانتهَا، وبهِ قال مَالِكٌ 
 2عليهِ.جماع ة ، وقدْ حكى ابن  المنْذِر  الاوالشَّافعية  والحنفيَّ 

 جْم اع  :لاشْروعيَّة  الح ض ان ة  من  اد ليلُ م   -3

على مشْروعيتِهَا، وأَنَّ أوَّلَ مَنْ  –رِضوان  الِله عليهم–، فقَدْ أجمعَ الصَّحابةَ جماعبالإوَأمََّا دَليل  الحضانةَِ 
 دِلَّةِ التَّاليةِ :ون وردِ  في ذَلكَ الا 3يَستَّحق  حضانةََ الطِّفلِ أ مَّه .

رواه  بن سَعيدٍ بن المسيب، وابن شيبةَ وعبد  الرَّزاقِ في م صن َّفَاتِهم، أَنَّ عمرَ بنِ الخطابِ  نجَِد  مَا  -أ    
بينه مَا حتىَّ بكَى  فَ تَجَاذَباَه   طلَّقَ زوجتَه  أ م عَاصمٍ، ثمَّ أتَى عليهَا وفي حِجْرهَِا عاصِمٌ، فأَرادَ أنْ يأْخذَه ،

 قَا إلى أَبي بَكْرٍ فَ قَالَ: "ريح هَا وحر هَا وفراش هَا خيٌر له  مِنكَ، حتىَّ يَشِبَ ويَخْتَارَ لنفسِهِ" .الغ لَام ، فانْطلَ

وفي روِايةٍ: "ي روى أَنَّ ع مَرَ بنِ الخطَّابِ فارقَ امرأتََه  جميلة بعدَ أنْ أنْجَبَ منهَا عَاصِمٌ، ثم َّ نَ تَجَ  -ب    
هِ بشأْنِ حضانةَِ عاصِمٍ ابنهِمَا، ك لٌ يود  أنْ يض مَّه  إليهِ، ومِنْ ثَمَّ ر فِعَ هَذا الن ِّزاَع  خِلَافٌ بين ع مَر وم طلَّقتِ 

فَ قَضى بمنْعِ ع مرَ مِن ضَمِّ ابنهِ إليهِ، وقالَ لعِ مَرَ : "ريحه  ومسُّهَا ومسْح هَا  -رضيَ الله  عنه  –إلى أبي بكرٍ 
 مِن ْه مْ  كَ، وكََانَ الصَّحابةَ  حِيَن قالَ ذَلكَ حَاضِرينَ؛ ولْم ي  نْكِرْ عليهِ أَحدٌ وريِق هَا خيٌر له  مِنَ الشَّهْدِ عِندَ 

 4وهَذا ي  عَدُّ إِجْماعاً.

ةُ الحضانة  وأهميتُـه ا في  .قانون  الالف ق ه  و  الفرعُ الثَّال ثُ: مُدَّ

ةُ الح ض ان ة  : ةِ الحضانةِ: الفترة  الزَّمنية  التي مَا بيَن بدَايتهَا ونهايتهَا، وهي تبَدَأ  م نْذ   أولًا : مُدَّ والمقص ود  بمدَّ
حاجة  الطفلِ إليهَا، أيْ وقت ولادتهِ حياً، ولَا خِلافَ في أنَّ المحضون ذكراً كانَ أمْ أ نثى، يبقى في يدَِ 

تي لَا يستطيع  فيهَا أنْ يأْك لَ ويَشْرَبَ ويقْضِيَ حَاجتَه  بنفْسِهِ، حاضِنَتِهِ إلى سِنِّ التَّمييزِ، وهي السِنُّ ال

                                                           
 ( .9/237الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار )  1
 .(641-0/606في زاد المعاد ) ي راجَع الخلاف في سقوط الحضانة بالنكاح عند ابن القيم 2
 . 941التواتي بن التواتي، المرجع السابق، ص :  3
 . 292-295رمضان السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص :  4
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م سْتغنياً عَنْ الحضانةَِ، والاستغناء  بهذِهِ الصُّورةِ يكون  ما بين سِنِّ السَّابعَةِ والتَّاسِعَةِ، ولكنْ قدْ يتأَخَّر  أو 
 1الحاضنَةِ، لاَ على السِنِّ .ستغناء  عنِ م  مدار ه  على التَّمييزِ والايتقدَّم، فالح كْ 

 مدة بدأ الحضانة. -4

 25كرِ ببِ  ل وغِهِ سرةِ الجزائري على "أن تنقضِيَ م دَّة  حضانةِ الذَّ ( من قانونِ الا40صَّتِ المادة)نَ     
دَ الحضانةَ بالنِّسبةِ للذَّكرِ إلى سنواتٍ، والا دِّ سنةٍ إذَا كانتِ  24نثى ببِ  ل وغِهَا سِنُّ الزَّواجِ، وللقاضِي أنْ يم 

 2الحاَضِنة  أ ماً لم تتزوَّجْ ثانيةً، على أَنْ ي راعي في الح كمِ بانتهائها مَصلحَةَ المحض ونِ".

 ي  قْصَد  بالحضَانةَِ ه نا حَضَانةَ  الأ مِ أوِ الجدَّة  للأ مِ أوِ الخالة  أوِ الَجدَّة  للَأبِ، وباسْتِطاعَةِ القاضِي تمديد      
حةَ مِ لِابنهَا لغايةِ ب لوغِهِ سِنِّ عَشْر  سَنوَاتٍ، بشرطِ ألاَّ تَكون  قدْ تزوَّجَتْ ثانيةً، غيَر أنَّ مَصلحضانةَِ الأ  

حوَالِ هيَ الواجِبِ م راعَات  هَا مِن طَرَفِ القاضِي، سَواءً عندَ إِسنادِ الحضانةِ أوِ الح كْم  المحض ونِ في ك لِّ الا
 3الإشارَة  بأَنَّ عملَ المرأةِ خارجَ البيتِ ليسَ مانعِاً مِنَ مَوَانِعِ الحضانةِ . بإنهائها أوْ بتمدِيدِهَا، معَ 

مَعَ الملاحظةَِ أنَّه  إذا كانَ الولد  قدْ بلغَ سِنَّ العاشرةِ ويثْبت  أنََّه  لايزاَل  يحتاج  إلى رعايةِ حاضنتِهِ أوْ     
حاضِنَه  إذا كانت أ م اً ولم تتزوَّجْ ثانيةً، فإنَّه  يجوز  للقاضِي أَنْ ي صْدِرَ أمْراً على ذِيلِ عريضةٍ بتمديدِ هذهِ 

 4سنةٍ إذَا كانَ ذلكَ بناءاً على طلَبِ الحاضِنِ نفسَه ، وفيهِ مصلحةٌ للمحض ونِ. 24 إلى 25الحضانةَِ من 

( 59حسبَ نصِ مادة)فقَد حدَّدَ المشرع  الجزائري م دة الحضانةِ ببل وغِهَا سِنَّ الزَّواجِ  نثىللأبالنِّسبةِ     
د ون اللُّجوءِ إلى  القانونِ ببِ  ل وغِهَا سِنَّ الزَّواجِ وتنْقضِي حضانةَ  البنتِ بقوةِ ، سنةٍ  27سرةِ هو من قانونِ الا

 5.سقاطهالإالقَضاءِ 

                                                           
، ص :  1559محمد سارة ، أحكام وأثار الزوجية،  شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى،  دار الثقافة، عمان،   1

370 . 
، بتاريخ  16، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسية العدد  2796يونيو  57رخ في ( ، المؤ  96/  22القانون رقم )  2

 . 2796يونيو  21
 . 94،  ص :  1526لحسين بن الشيخ آث ملويا، قانون الأسرة )دارسة تفسرية(،  دون طبعة،  دار الهدى، الجزائر،  3
 . 262سعد عبد العزيز، المرجع السابق، ص :  4
 ، المجلة القضائية، العدد الأول، 1554/  52/  56، بتاريخ  369726ر المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم قرا 5

 . 43، ص  1554، عن باديس ديابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائية، دار الهدى، الج ا زئر،  677ص 
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المبدأ: "إذَا كانَ مِنَ المقرَّرِ قانوناً أَنَّ الحضانةَ  24/22/1550 بتاريخِ وجاء في قرارِ المحكمةِ الع ليَا     
ت سْتَحَقُّ بانحلالِ الرَّابطةَِ الزَّوجيةِ بالطَّلاقِ أو بالوفاةِ، فإنَّ على قاضِي الموض وعِ أَنْ يبحَثَ أيْنَ تَكْم ن  

جتماعية تق وم  بزيارةِ بيتِ الطَّرفيِن، لكيْ ادةٍ مصلحةَ المحض ونِ بمختلفِ الوسائِلِ، ومِنْ ضِمنِهَا تعيين  م رش
 .1سرَةِ، "( من قانونِ الا46بقاً للمادةِ )ت سنِدَ له  تحديد  أيْنَ تكم ن  المصلحة  طِ 

 نتهاء  الحض انة  .ا مُدَّةُ  -0

ةِ الحضانةِ لذَا لابَدَّ مِنَ سرة الجزائري أغَفلَ التَّحدُّثَ عَن وضعيَّةِ المحض ونِ بعدَ انقضاءِ إِنَّ قانونَ الا     م دَّ
دَةِ لممَارسةِ لى آراءِ ف قهاءِ الشَّريعةِ الاالرُّج وعِ إ ةِ المحدَّ سلاميَّةِ، بالرَّغمِ من اخْتِلافِهَا في حالَةِ انتهَاِء المدَّ

إِخوتهِِ، وخَاصَّةً إِذا كانَ الحضانةِ، كَمَا أَنَّ المشرِّعَ لْم يضعْ نص اً خَاص اً بالابن الذي انْ تَهتْ حضانت ه  د ونَ 
مِ أَكْبره مْ، وَقدْ ينَتهِي سِنُّ الحضَانةِ بالنِّسبةِ إلِيهِ وَيبقى مَعَ إِخْوتهِِ، وَقدْ لا ي بادِر الَأب  بأَِخْذِهِ معَ عدَ 

 .2استمراَرهِِ في النَّفقَةِ عليهِ، وباِلتَّالي ت  ثْقِل  كاهِل  الحضانةِ مِن حيث  النَّفقةِ 

 25مِن خِلالِ مَا تقدَّمَ نَسْتخلِصْ أَنَّ المشرعَ الجزائري عَالجََ مسألةَ مدَّة الحضَانةَِ بتَحديدِ سِن       
مِّ الحاضِنةِ، سنَةٍ، وَذلكَ بتوفرِ شَرْطِ عَدَمِ زَوَاجِ الأ   24سَنواتٍ بالنِّسبةِ للذَّكَرِ، مَعَ إِمْكانيَّةِ تَمديدِ المدَّةِ إلى 

خيِر تطْبيقاً للِمبدَأ التي ت  ق وم  عليهِ الحضانةِ، وه و م راعاة  ن الزَّواجِ، وفي الاب لوغِهَا سِ  ىثللأنوبالنِّسبةِ 
 . 3مصلحةِ المحض ونِ 

أوِ الصَّغيرةِ، ينتَقِل  الدَّور   وبالنِّسبةِ لِانتِهَاءِ م دةِ الحضانةِ بم جردِ انتهَاءِ د ورِ الحاضنِ في رعِايةَِ الصَّغيرِ      
 إلى المحض ونِ لِإكْمَالِ هذهِ المهمَّةِ.

 سرة  الجزائري .الا ثانياً:  أ هميَّةُ الحضانة  في قانوُن  
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، فإِنَّ الحضانةَ تَكْف ل  قَدْراً  52( فقرة41إلى تَعريفِ المشَّرعِ الجزائري للحضانةِ في المادَّةِ ) استناداً       
بماَ لَا يتعارَض  معَ حَقِّ الوَلَدِ ومصلحتِهِ، وَتتَجلَّى أَهميَّة  الحضانةَِ  كَبيْراً مِن حِفْظِ الولدِ وتربيتهِ وتعليمهِ،

 فيما يلي ذكِر ه :

  َولادَتهِِ بِحاجةٍ إلى مَنْ يق وم  برعايتِهِ وحِفظهِ، وهذَا وَاجِبٌ على والديهِ مادامتِ الرَّابط ة   الطِّفل  بعد
الزَّوجية قائمةٌ بينهمَا، فسيك ون  الولَد  في أحْضَانِهِمَا، لكِنْ إِذَا وقَعتِ الف رقَة  بينَ ه مَا فإِنَّ مصلحتَه  

 ى العِنايةِ بهِ ورعِايتَِهِ.ت وجِب  ضَمَّه  إلى مَنْ ه و أقْدَر  عل
  ِجَعْل  ذَلكَ في المرحلةِ الأ ولى مِن حياتهِ إلى أ مِّهِ، لأنَ َّهَا أقَدَر  وأَصْبر  على تحمُّلِ المشاقِ وَلِكَمَال

 الرَّحَمةِ وت وفرِ الشَّفقَةِ عِندَهَا، وَذلكَ لموْجِبِ الفِطْريةِ الدَّاعيةِ إلى تحمُّلِ مَتاعِبِ الحياةِ .
 ضَانةَ  واجِبةٌ على الَأبِ والأ مِ، وحيث  كانتْ تربية  الطِّفلِ تتَطلَّب  عِنايةً خاصَّةً وم قدرةً م عينةً، الح

بيةِ المنش ودَةِ، وبِف قدَانِ أَحدٌ منهَا، فإِنَّ في  كِن  الو صول  إلى تلكَ الترَّ شرطَ لاسْتِحقاقِهَا أ موراً بماَ يم 
ددةٍ باِلنِّسبةِ للرِّجالِ والنِّساءِ، وبم رورِ ذَلكَ إِضْرارٌ بمصلحةِ المحض   هذهِ  ونِ، وذَلكَ ضِمنَ ش روطٍ مح 

 خيِر الحقُّ في بناءِ حياتهِِ بنفسِهِ وبطريقَتِهِ الخاصَّةِ .المرحلةِ فإَنَّ لهذَا الا

ولا يحَِلُّ أَنْ ي تركَ الطِّفل  بغيِر القَوَانين  م عرفِةً الحضانةَ بأَنَّ رعِايةَ الطفلِ واجبةٌ وفرضٌ،  وَقدِ اجْتَمَعَتِ    
سرةِ الجزائري لِ حالٍ فإنَّ تعريفَ قانونَ الامر  عَنِ الآخَرينَ، وعلى ك  ، فإذَا قامَ بهِ أَحدٌ سقطَ الاحضَانةٍ 

وليتِهِ عَلى الرَّغْمِ مِنَ احتواءِهِ على أهَْدافِ الحضانةِ وأَسْبابهاَ ي عتبر  أَحسنَ تَعريفٍ، لَاسيمَا مِن حيث  شم
 .1خْرىملْهَا غيرهَ  مِن القَوانين الالِأفَكارٍ لم يش

 سلامي والقانون الجزائري.شروطُ الح ضان ة  في  الفقه  الاالمطلب الثاني: 

كانَ الغرض  من الحضانةِ ه و تحقيق  المصلَحةِ للطفلِ ودفعِ كل ما يلحَق  بهِ من ضَررٍ، فإنَّ ذلكَ ولما     
 ضانةَِ،وصِفاتٍ م عينةٍ في الحاَضِنةِ من النِّساءِ والحاَضِنِ منَ الرِّجالِ، وبهذَا تَ تَحَقَّق  أهلية  الح ش ر وطٍ  يتطلَّب  

 لقانونِ مَجموعةٌ مِن الشُّروطِ.وقدْ ي بين  ك لٌّ من الشَّريعةِ وا
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ارسةِ وَعلى هَذا الا  شارةِ الفقهِ مع الاالحضانةِ على ضوءِ ساسِ سنتطرَّق  في هَذا المطلبِ إلى ش روطِ مم 
إلى موقفِ المشرعِ الجزائري منهَا، معَ الاستشهاد ببعضِ قَ راَراتِ المحكمةِ الع ليَا باعتبارهَِا الهيئة  الع ليَا المنوط  

 بهاَ توحيد  الاجتهاد القضائِي لِإبرازِ مدى تَكريس القضاء لهذهِ الشُّروطِ .

 .الر جال  والن ساء  ك ةُ بين ول: الش روطُ المُشتر الفرع الا

الَأهلية  للحضانةِ ت ثب ت  للرِّجالِ كَمَا تَ ثْب ت  للنِّساءِ، وإنْ تقدَّمتْ حضانة  النِّساءِ على حضانةَِ    
كثر  صبراً على ت وفيِر الَأقدر  على رعايةِ الصغيِر والا الرجالِ، لأنَّ المرأةَ بِح كمِ الفِطرةِ والتَّكوينِ هي 

 تنوِّعة، ومن بيِن الشُّروطِ العامَّةِ لممارسةِ الحضانةِ للرِّجالِ والنِّساءِ نَجد :احتياجاتهِِ الم

له  تولي شؤ ونَ غيرهِ، ويستوي في  لا يستطيع  المجنون  القيام  بِشؤ ونِ نفسِهِ، وبالتَّالي لا يحَِق  العقل : -4
اَ مَانِ  بيَن ج نونٍ م تقطع قليلٌ أو   لا فَ رْقَ  عٌ مِن الحضَانةَِ، والج ن ونِ أَنْ يك ونَ م طبقاً أوْ م تقطِّعاً، فَكلَاهم 

كثيٌر، ولو كانَ منَ القِلَّةِ بحيث  لا يأتي إِلاَّ ليومِ واحدٍ في السَّنةِ، ذلكَ لأنَّ تركَ المحضونِ لدى مثلِ هذهِ 
  1. يرَدِ  ج ن  و نهاَ في أي وقت الحاضِنةِ فيهِ ضررٌ عليهِ، فقدْ 

إلى العقلِ عدمِ المرضِ المنفِّرِ كالجذامِ والبرصِ، فلَا حضانةَ  ضافةبالإأيضاً الحنابلة  مع المالكية وَاشتَرطَ 
 2.لمن بهِ شيء من هذهِ المنفِّراتِ 

أمََّا موقِف  المشرِّع الجزائري في هذهِ المسألةِ، فإنَّه  يرى أنَّ الحضانةَ ولايةٌ على النَّفسِ، فلَا تكون  لغيِر    
" 90نص المادَّةِ "لِ الذي لَا يقْوى على شؤ ونهِ إذْ هو نفسه  بحاجةٍ إلى مَنْ يرعاه ، وه و ما وردَ في العاق

سرةِ الجزائري و التي تنصُّ على ما يلي: "ت عتبر  تصرُّفاتِ المجنونِ والمعتوهِ والسفيهِ غير  نافذةٍ إِذَا من قانونِ الا
 السَّفَهِ". صدرتْ في حالةِ الجنونِ أوِ العتَهِ أوِ 

كمَا أنه  لا فرقَ في الج نونِ سواءً كانَ م ستمراً أوْ م تقطِّعاً، لَأنَّ الحضانةََ هي رعاية  المحض ونِ وحِفظِ     
 3مصلحتِهِ. 
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، بلْ إِنَّ وظائفِهَا لاَ  البلوغُ: -0     يق وم  الحضانة  مهمةٌ شاقةٌ لَا يَ تَحمَّل  مسؤ وليَاتِهاَ وتبِعَاتِهاَ إِلاَّ الكِبَار 
بهاَ إِلاَّ هؤ لاءِ، إِذْ ي شتَرط  في الحاَضِنِ الب لوغ، لَأنَّ الحضانةََ مِن بابِ الولايةَِ، والصَّغير  ليسَ مِن أهَلِ 

 .1رادَةِ عادةً حضَانةِ، لَأنَّ بهِ اكتمال  الاالولايةِ، وَالبلوغ  شرطٌ أساسيٌ لاسْتحقَاقِ الحاضِنِ لل

ف قهاءِ الشريعةِ  عْتبَر الب لوغَ من ش روطِ اسْتحقاقِ الحضانةِ باعتبارهِ م تفقٌ عليهِ لدىوالقضاء  الجزائري ا   
 سلاميةِ. لاا

: مانةُ على الاالا -3 مانة  صفةٌ في الحاضنِ يكون  بهاَ أهلًا لممَارسَةِ الحضانةِ وبيئةٌ م صَاحبَةٌ لااخلاق 
بيةِ السَّ  ليمةِ للصَّغيِر، إذْ تَسق ط  الحضانة  إِذا أ لقِي بالصَّغيِر في بيئِةٍ للمحض ونِ تَضمن  حداً أدَْنى مِنَ الترَّ

سيئةٍ م صاحبةٍ له  تؤَث ِّر  عليهِ سِلباً وت ثير  الشُّكو ك  حولَ سلامةِ تربيتِهِ، والمناط  في س قوطِ الحضانةِ مصلحةِ 
لوْ كانتْ كثيرة   قالَ بعض  الف قهَاءِ: "أنَّ الحاضِنَةَ حتىَّ  الصَّغيِر وحمايتهِ مِنَ الضَّياعِ وصيانتِهِ منَ الِإهماَلِ،

الصَّلاةِ قَدْ استولتْ عليهَا محبَّة  الِله تعالى وخوفهِ حتى شغلَهَا عنِ الولَدِ ولزمَِ ضياع ه  ن زعَِ منهَا وسَقطتْ 
 .2الحضانة  عنها

امرأةً، مِن  كالفاسِقِ مثلًا رجلًا كان أوِ   وعليهِ فلَا حضانةَ لغيِر أميٍن على تربيةِ الولدِ وتقويِم أخلاقهِ    
بالزناَ أوْ اللَّهوِ المحرَّمِ، فَفِي هذهِ الحالةِ وإنْ أصبحَ يعقل  ف جورَهَا ي نتزع  منهَا الولد  صَوناً  ةأوْ م شتهَر  سكرٍ 

 وحِفاظاً لَأخلاقِهِ منَ الفسادِ، لَأنهاَ غير  أمَينةٍ عليهِ . 

 .3 حضانةَ له  أمََّا الرَّجل  الفاسق  فلاَ 

ي قصد  بالق درةِ؛ الاستطاعَة  على صيانةِ الصَّغيِر في خ لقهِ وصِحتهِ، إذْ لاَ  القدرة على التربية : -1
حضانةَ لعاجزٍ لكبِر السنِّ أو لمرضٍ أو شغلٍ، فالمرأة  المحتَرفَة  أو العاملة  إذَا كانَ عمل هَا يمنع ها من تربيةِ 

د ونَ رعِايةِ الصَّغيِر وتدبيِر  هِ، لا تكون  لهاَ أهلية  الحضانةِ، أمََّا إذَا كانَ عمل هَا لَا يح ول  الصَّغيِر والعنايةِ بأمر 
 .4ش ؤ ونهِِ حينئذٍ لاَ ي سقط  حقَّها في الحضانةِ 
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منَ  فالمالكية  والشافعية  والحنابلة  ي دخِل ونَ العمى في مانعِ العجزِ، وي نيطِونَ حضانةَ العمياءِ وغيرهَِا  
العَاجزاَتِ بق درتِهاَ على القيامِ بشؤ ونِ المحض ونِ ولو كانَ ذلكَ بمساعدةِ غيرهَِا، أمََّا إِذَا مَنعهَا شيءٌ مِن 

 .1ذَلكَ عَن رعِايةِ ش ؤ ونِ المحضونِ فلاَ تكون  لهاَ الحضانةِ 

شرافِ على ضنة  على رعِايةِ الصَّغيِر والاالحضانةِ سِوى ق درة  الحا هليةلأإنَّ الف قهاءَ لم يَشْترط وا وعليهِ ف   
ى الصَّغيِر وتَ وَاف رِ بصار، بلْ أَوْجَب وا تَ وَاف  ر  صفاتٍ تَرجع  إلى المحافظةِ علافظةِ عليهِ، ولْم يشتَرط وا الاتربيتهِ والمح

ارسَ  أمََّا عَنْ مَوقِفِ القضاءِ الجزائري في اعتبارِ الق درة شرطٌ ، و راَحتِهِ   . ةِ الحضانةِ أساسيٌ في مم 

سلامَ شرطٌ لممَارسَةِ الحضانةَِ، فلَا تثب ت  الحضانةَ  ى الشافعية  والحنابلة  أنَّ الاير سلامُ: الا -6
عِندَه مْ للحَاضِنَةِ الكافرةِ للصَّغيِر المسلمِ، لَأنهاَ وِلايةٌ، ولَا ولايةَ لكافرٍ على م ؤْمنٍ، لقولهِ 

   ﴿  تعالى:
   

   ﴾: [262] النساء . 

شى على دِينِ المحض ونِ من الحاضنةِ الكافرةِ لحرصِهَا على تنَشئَتِهِ      فهي كولايةِ الزَّواجِ والمالِ، ولأنََّه  يخ 
 . هذَا أَكبر  ضَررٍ ي صيب  الطفلَ على دينِهَا، و 

إِلَا أنَّ الحنفيةَ والمالكيةَ لم يَشْترط وا إسلامَ الحاضنَةِ، فيصِح  كونَ الحاضنةِ كتابيةً أو غير  كتابيةٍ، سواءً     
اَ يجوز  مِنَ الكافرةِ، ودليل ه م  كانت أ ماً أو غير هَا، لأنَّ الحضانةََ لا تتجاوز  إرضاع  الطفلِ وخدمتهِ، وكلاهم 

-أنَّ رافع  بن سنان  أ سْل م  وأ ب ت ا مرأتهُُ أ نْ تُسلم ، فأت ت  النَّب يَّ » اوودَ والنَّسائي: في ذَلكَ ما رواه  أبو  د
أوْ شبه هُ، وقال  ر اف ع : ا بنت ي، ف مال تْ إلى  -وهي ف طيم   –فق التْ: ا بنت ي  -صلىَّ الُله عليه  وس لَّم  

، ف ـق ال  النَّب ي    .2«" اللَّهُم  اهْد ه ا" ف مالتْ إلى أ بيه ا فأ خ ذ ه ا  -لَّم  صلىَّ اللهُ عليه  و س  –الأمُ 

ولَأنَّ مناطَ الحضانةِ عنده م هي الشَّفقة  وهي لا تختلف  باختلافِ الدينِ، ولكنَّ هؤ لَاءِ اختلف وا في م دةِ    
 . ونِ عند  الحاضنةِ غيِر المسلمةِ بقاءِ المحض  

                                                           
 . 192د : عبد العزيز عامر، المرجع السابق،  ص :  1
م، تحقيق عبد 2772-ه 2622أخرجه النسائي، أحمد ابن شعيب ، السنن الكبرى، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية  2

 الغفار سليمان البنداري والسيد كسروي حسين  .



 ثاني:                    أحكام وأثار الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلالفصل ا
 

 

من خِلالِ تفحُّصِ أحْكامِ وقراراَتِ القضاءِ الجزائري، أنَّه  تمسَّكَ بموقفِ الإمامِ مالكٍ رضي  الواضِح      
كما أنهاَ أَسقطتِ   1الله عنه، حيث  ساوى بين الأمِ المسلمةِ والغيِر المسلمةِ في استحقاقِ الحضانةِ.

اول  تربيةَ   .2مبادئِ دينِهَا وِفْقَ  ابنهاالحضانة  عَنْ أمٍ مَسيحيَّةٍ، لَأنهاَ تح 

 الفرع الثاني: الشروطُ الخاصة بالنساء . 

لة من الشُّروطِ الخاصةِ بالنساءِ يمكن  سرد هَا فيما يلي:  ه ناكَ جم 

اختلف الف قهاء  في :  ر  أو بقريب  غ يرُ م حرم  منهُ ألاَّ تكون  الزَّوجةُ متزوجةً بأجنبي  عن  الصَّغيأولًا: 
 : ومن أبرز تلك الآراء آراءٍ عدة ح كمِ تزوجِ الحاضنة  بأَجْنبٍي عنِ المحضونِ على 

نثى، وهو ما ذهبَ إليه كل من قوله م أنَّ الحضانةَ تسقط  بالتزوجِ م طلقاً، سواءً كان المحضون  ذكراً أو أ      
والشافعي  وأحمد  في المشهورِ عنه ، وحجت هم في ذلكَ ما رواه  مام  مالكٌ و أبو حنيفةَ ربعةِ، الائِمةِ الاالا

واء   أنَّ » عبد  الِله بنِ عمرَ: جْري لهُ ح  ا كان  بطْني لهُ وعاء  وح  امرأةً قالتْ: يا ر سُول  الله  إ نَّ ابني ه ذ 
قاء  و زع م  أ بوُهُ أ نهُ ي نتز عُهُ م ن ي " أ نْت  أ ح قُ به  مال مْ  -سلمصلى الله عليه و -ف ـق ال   وث ديي لهُ س 

ي"   .3«تنُك ح 

فهذَا الحديث  جعلَ لها الحضانة  حتىَّ تتزوَّج، وعندهَا لا يَكون  لها هَذا الحق ، وكَذلكَ بإِجماعِ الصَّحابةِ     
اءً كان وقيل أن الحضانةَ لا تسقط  بالتزوج م طلقاً سو ، مِ حتىَّ تَ تَزوج، فتسقط  عنهاعلى أنَّ الحضانةَ للأ  
 . المحضون  ذكراً أو أنثى

أنه:  سرةِ الجزائري علىمن قانونِ الا "44ذهِ المسألةِ، تنص  المادة: "أما عن موقفِ المشرعِ الجزائري في ه
 .4"ل  مالمْ يضرْ بمصلحة  المحضُون  ح قُ الحضانة  بالتَّزوج  بغير  قريب  م حرم  وبالتَّنازُ  ي سقُطُ "
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وبقريبٍ غير مَحرم، ولقدْ   جنبيبالأالحضانةِ يَسق ط  بزواجِهَا  وعليهِ ينكشف  من هذهِ المادةِ أنَّ حقَ    
ن المقررِ في أحكامِ : " ماحدهاكرَّستِ المحكمة  الع ليَا هذَا المبدأ في العديدِ من قراراتِها، منها ما جاء في 

لحاضنةِ ولو كانت أ م اً أنْ تكونَ خاليةً من الزواجِ، أمَّا إذا كانتْ سلاميةِ أنه  ي شترط  في المرأةِ الاالشريعةِ ا
 .1متزوجة فلا حضانةَ لهاَ لانشغالِهاَ عن المحضونِ، ممَّا يستوجب  معه  نقض  القرارِ 

أي تكون الحاضنة رَحِماً مَحرماً على المحضونِ كأ مِ المحضونِ ثانياً: أن تكون ذات رحم محرم من الصغير : 
ميةِ، ولهنَّ الحق  ته وجدته، فلا حَقَّ لبناتِ العمِ والعمَّةِ وبناتِ الخالِ والخالةِ بحضانةِ الذُّكورِ لعدمِ الْمحر وأخ

ناثِ، ولا حَقَّ لبناتِ الخالِ والخالةِ والعمِ والعمَّةِ في حضانةِ الإناثِ ولكنْ لهم  الحقُّ في في حضانةِ الا
 .2حضانةِ الذُّكورِ 

يرى أغلب الفقهاءِ أن سكنَ الحاضنة مع من قامة الحاضنة بالصغير في بيت يبُغ ضهُ: اثالثاً: عدم  
 إذا انفردتْ يبغض  الصغيِر يعرض ه  للأذى، فلا حضانةَ للجدةِ إذا سكنتْ مع بنتِهَا إذا تزوجتْ، إلاَّ 

 . بسكنٍ آخر عنهَا

متناعَ الأ م عن تربيةِ الولدِ مجاناً اإنَّ  رابعاً : ألا تكون قد امتنعت عن حضانته  مجاناً والأبُ مُعسراً :
 .3متناعِ ي عتبر  شَرطاً من ش روطِ الحضانةِ طٌ لحقهَا في الحضانةِ، فعدم  الاعند إِعسار الأب م سق

مانةِ إلى شرطِ العقلِ والا ضافةبالإي شترط  في الرجلِ الحاضنِ : ل: الشروط الخاصة بالرجاالفرع الثالث
 :خاصة بالرجالِ فقط وهيامة شروطٌ و الاستق

سنيَن أن يكون الحاضن مَحرماً للمحضونِ إذا كانت أ نثى، ولقد حدَّد الحنابلة  والحنفية  سنها بسبعِ   -4
تفاقِ، لأنَّه  في تْ له  بالانتهاءِ الَمحرميةِ، وإن لم تبلغ الطفلة حد الفتنةِ والشهوةِ أ عطيتفادياً من الخ لوةِ بها لا

هذه المرحلة من الشهوة، فلا يمكن  لابنِ العمِ حضانةَ ابنة عمه المشتهاة، وأجازها الحنفية  إذا حالةِ بلوغِهَا 
شى عليها  لم يكن ابنت العم غير ابن العم، وإبقاءِها عنده  بأمرٍ من القاضي إذا كان مأموناً عليها ولا يخ 

 .  4الفتنة منه
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جل في الحضانةِ مبني على الميراث، ولا توارث بين الدينِ بين الحاضن والمحضون، لأن حق الر  اتحاد -0 
المسلم وغير المسلم، وذلك إذا كان الولد  غير مسلم وكان الَمحرم ذ و الرَّحِمِ م سلماً فليس له حق الحضانة، 

مِ من أهل دينهِ، وإذا كان الولد م سلماً وذَو  رحمهِ غير  م سلميَن فليست حمهِ المحار بل حضانته إلى ذوي ر 
نت ه  إليهِ، لأنه  لا توارث  بينه مَا، إِذْ قدْ ب نَي حق  الحضانةِ في الرجالِ على الميراثِ حضا

1. 

 الجزائري. قانونالهم في الفقه و المطلب الثالث: ترتيب مستحقي الحضانة وخصائصُ 

 سلامي.الفقه الا ول: مستحقي الحضانة فيالفرع الا

أنها سلامية  مَن لهم  الحق  بحضانةِ الطفلِ، وبالرج وعِ إلى الآراء الفقهيةِ ن لاحظ  لقدْ بَ ي َّنَتِ الشريعة  الا   
 .ربعةِ ابِ ك لِ مَذهبٍ مِن المذاهبِ الاشخاصِ على حستختلف  في تحديدِ مراتبِ الا

 أولًا: القريبات من المحارم .

الحضانة ي سْنِد  أصحاب هذا المذهب القريبات من المحارم في المذهب الحنفي:  -4
خت لأب، خت لأم، ثم الاخت الشقيقة، ثم الاالحاضنات على النحو التالي : الا للقريبات

ة لأم، ثم الخالة خت لأم، ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالخت الشقيقة، ثم بنت الاثم بنت الا
خ لأب، خ لأم، ثم بنت الايق، ثم بنت الاخ الشقخت لأب، ثم بنت الالأب، ثم بنت الا

ة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم الخالة لأب، الشقيقة لأم، فالأب، ثم ثم العم
، وعمة الأب الشقيقة للأم، فلأب  .2عمة الأم الشقيقة للأم، فلَأب 

خت من الايرتب القريبات من المحارم ابتداءً القريبات من المحارم في المذهب المالكي:  -0
خيرة على التي لأب، ثم عمته أخت أبيه، ثم عمة أبيه أخت لأم، وهذه الا التي الشقيقة على

خت خت لأب، ثم بنت الاخت لأم، ثم الاأبيه، ثم بنت الأخ الشقيق، ثم الاجده، ثم خالة 
خ على بنات لأب، وإذا اجتمعن ر جِحَ بنات الاالشقيقة، ثم التي لأم والتي تليها التي 
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ت أكبرهن سناً، فإن تساوين من كل خت، وإن تساوت الحاضنات في جميع ذلك تقدمالا
 .1خيرة على التي لأبقيقة على التي لأم، وتقدم هذه الاوجهٍ ت قدَّم د وماً الش

الخالة، القريبات من المحارم هن : الأخت ثم  القريبات من المحارم في المذهب الشافعي: -3
دَّم   الشقيقات خ، ثم العمة، ثم بنت العم، ثم بنت الخال، وت قخت، ثم بنت الاثم بنت الا

 على خلاف المذهبين؛ "المالكي والحنفي" . 2على غيرهن، والتي لأب على التي لأم،
ذهب القريبات يترتب أصحاب هذا المالقريبات من المحارم في المذهب الحنبلي:  -1

ب، فالخالة الشقيقة، ثم خت لاخت لأم، ثم الاالشقيقة، ثم الا بالأختالحاضنات بدأً 
 عمات أبيه، ولا الخالة لأب، فالعمة، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثمالخالة لأم، ثم 

ب ي دلين رحام، وعمات الان ي دلين بأبي أم وهو من ذوي الاب، لأنهحضانة لعمات الا
، وهو من أقرب العصابات، ثم أخواته، ثم بنات إخوته، ثم بنات أعمامه، ثم بنات ببالأ

  3ت أعمام أبيه .عماته، ثم بنات أعمام أمه، ثم بنا

 ثانياً: العصابات من المحارم من الرجال:

" من  ق.أ.ج مفهوم العاصب بأنه: "العاصب  هو من يستحق التركة  205لقد حددت المادة "
كلها عند انفراده أو ما بقي منها بعد أَخذِ أصحابِ الفروضِ حقوقَ ه م، وإنِ استغرقت الفروض التركة 

 له" . شيءفلا 

شخاص السالفِ ود للعاصب في حالة استغراق كل الاوقياساً على الميراث، فإن حضانة الولد تع   
جهة البنوة،  جهة  :هذا الصنف حسب أربع جهات ن ق.أ.ج " م203ذكِره م، وقد حددت المادة "

 الابوة، جهة الاخوة، جهة العمومة .

سلامية فيما يتعلق بالميراث وولاية الشريعة الااء على ما جاءت به إِنَّ ترتيبَ هذه الفئة يكون بن    
 4النكاح.
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لجد  أبو يشمل المحارم غير العصبة من الرجال وهم : اثالثاً: المحارم من الرجال من ذوي المحارم : 
خ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم، ولا بن الااالأم، ثم الأخ لأم، ثم 

هذه المرتبة إلا بعد عدمِ وج ود أحدٌ من القريباتِ من المحارم أو العصابات من المحارم من الرجال  ي نتقل  إلى
 .1أحد مستحقي الحضانة، بأن لا يوجد أحد أصلاً، أو يوجد من لا يستكمل جميع شروط الحضانة

ك، أما إذا إذا و جِد من يستحق الحضانة فهو أهل لذل رابعاً: ما يراهُ القاضي أصلح للمحضون : 
، فإن تساوين في الدرجة   تعدد أهل الحضانة في المرتبة الواحدة، قدمت أقربهن درجة على الترتيب المب  ينَّ

رجة القرابة كأخواتٍ شقيقاتٍ، فإن كانت إحداهن أصلح لتربيته ق دمت، وإن تساوين في المرتبة ود
 .2ختار القاضي من شاء منهناوالصلاحية للحضانة 

سبق نخلص إلى أن مصلحة المحضون هي أساس الحضانة، ويجب مراعاتها في أية مسألة  من خلال ما   
 .أ ماً أو أباً أو جدة أو غيرهاتخص المحضون نفسياً ومادياً، وبِغضِّ النظر عن مثيرها سواءً كانت 

 الفرع الثاني: الترتيب القانوني لمستحقي الحضانة.

ناث أولى بالحضانة، مصلحة المحضون، فجعلوا الاض بحسب قدم الفقهاء الحواضن بعضهم على بع
في الجنس الواحد  الأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر  على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال، ثم ق دِّمو 
 3من كان أشفق وأقرب، واختلفوا أحياناً في ترتيب الدرجات بحسب مصلحة المحضون.

أن المشرع الجزائري جاء بترتيب لمستحقي الحضانة بالاعتماد على آراء فقهاء الشريعة  كما  
" ق.أ.ج بعد 46لمادة "لقد جاء في نص افالإسلامية، لأن نصوص القانون مستلهمة من أحكامها، 

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم،  أن: "( 51-50)خير بموجب الأمر رقم التعديل الا
قربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الاثم الجدة 

 .د الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"القاضي عندما يحكم بإسنا

                                                           
 659محمد محي الدين عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 .المرجع نفسه، والصفحة ذاتها 2
عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، حسب آخر تعديل له،  3

 . 309، ص : 1559الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر 



 ثاني:                    أحكام وأثار الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلالفصل ا
 

 

ولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم " قبل التعديل فكانت تنص على ما يلي: " الأم أ46أما المادة "   
قربون درجة ....." . فالملاحظ هنا أنه تم تقديم الأب على الجدة لأم الة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الاالخ

م عتبار أن الأب أولى منهسرة، وهذا لال الجديد لقانون الاوالخالة، في إسناد الحضانة بموجب التعدي
 . وأكثر حرصاً على رعاية أبنائهِ 

" أنه جاء بعبارة غامضة ومبهمة بعدما حدد 46كن ما يؤخذ على المشرع الجزائري في نص المادة "ل
قربون درجة،" ضانة، حيث وردت عبارة : " ثم الاولى في ترتيب أصحاب الحق في الحالدرجات السنة الا

فسكوت قانون في نصوص القانون، قربون درجة إلى المحضون بين ما المقصود بها ولا من هم الاولم ي
سلامية حسب ما نصت عليه إلى الرجوع إلى أحكام الشريعة الاسرة على تحديد هؤلاء ي ؤدي بالقضاة الا

 ق درجة الحضانة الرتبة السادسة." ق.أ.ج في كل مرة تفو 111المادة "

 .سلامي والقانون الجزائريفي الفقه الا الفرع الثالث: خصائص الحضانة

عطاء  صورة موجزة لذلك، مستحقي الحضانة فقهاً وقانوناً، وإسابق البعد أن تناولنا في الفرع 
 إلى ذكر خصائص الحضانة، وهذا ما سنبينه في هذا الفرع بإذن الله تعالى.الان تطرق ن

 أولًا: أنَّ الحضانة من النظام العام .

ذا اتفقت الأم مع الحق في تغيير أو تحريف قواعدها، فإ بوينللألحضانة من النظام العام، فليس ا    
سباب، فإن الحضانة لا تسقط عنها ي على حضانة الولد لأي سبب من الاوالد الطفل على التخل

مادامت قد استوفت كل الشروط وكانت أهلًا لممارستها، وقد تجبَ ر  على حضانتها إذا تنازلت عنها حتى 
 .1 اعدا تلك التي لها علاقة بأخلاقهإن لم تتوفر فيها الشروط كاملة، ما

وحتى وإن كان مقابل التنازل عن الحضانة صلح وليس خلعاً، كأن تتصالح الزوجة مع زوجها على     
أن تترك له الطفل فإن هذا لا يصح، لأن الصلح يكون على ما تمنحه، والحضانة حق غيرها، أي هو 

 2حق خالص للطفل.

 ثانياً: الحضانة ليست جبراً ولا تلْز مُ صاحبها.
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بر  على حضانة الصغير، بمعنى أنه إن كان لها الحق في حضانته لقد قرر     الفقهاء أن الأم الحاضنة لا تج 
 في الشرح الكبير:  الدردريقول تجبر على القيام بالحضانة، وي ولها أن تطالب به إذا ن زعت فيه، إلا أنها لا

ولا تعود الحضانة بعد الإسقاط"، أي أنها إذا أَسْقطَتِ الحاضِنة  حقها لغير عذر بعدَ وجوبه، ثم أرادت "
حناف وكذلك الشافعية والحنابلة، أنها حق للحاضن، وإلى هذا ذهب الأالعودة له  فلا تعود، بناءً على 

بر  1على الحضانةِ. فقد ورد في "رد المحتار على الدر المختار" : أنَّ الحاضنة لا تج 

الحضانة حق مشترك؛ أي أنها في نفس الوقت حق للصغير الذي يحتاج إلى : ثالثاً: الحضانة حق مشترك
تضانه، حتفاظِ به واحلى تربيته، وكذا لأ مِّهِ حق  الامن يرعاه، وإلى من يحفظ له حقوقه ويقوم بشؤونه ويتو 

ي  م المأ نت  أ ح قُ به  » : لقوله صلى الله عليه وسلم ، أي أن للأ مِ الحق  في التَّخلي عن 2 «تنُك ح 
حضانة طفلها إذا لم يضر ذلك بمصلحته، وكذلك إذا تخلت الأم  عن حضانة طفلها، فإن ذلك لا 
يسقط إلا حقها، ويبقى حق الطفل قائماً، وعليه: فإنها تجبر على حضانته إذا كانت أصلح للطفل ولم 

 3ا، وتنازلها هذا لا يكون مقبولًا، وتعاملِ م عاملةِ نقيضِ قصدِهَا .يكن هناك من يحضن الطفل غيره

 المبحث الثاني: 

 سلامي والقانون الجزائري.ت الحضانة في الفقه الاآثار وإشكالا

 ول: آثار الحضانة.المطلب الا

سلامية أثاراً لممارسة الحضانة لِكِلَا الزوجين المنفصلين، لمشرع الجزائري وقبله الشريعة الارتب القد   
قابل المفالحضانة لِما تتطلبه من مجهودٍ كبيٍر في تربية المحضون و تَ نْشِأتَهِِ النَّشأَةَ السَّوية، فهي تتطلب في 
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هذا في ا ما سنذكره وهذ لنسبة للحاضنة الجهد الذي تبذله،با وكذلك الامرنفقة لصالح المحضون، 
 .المطلب 

 .ول: نفقة الحضان وأجرتهالفرع الا

 أولًا: نفقة المحضون.

نفاق عليه محضون على وجه الخصوص، حقه في الاإن من الحقوق التي يقررها القانون للطفل و لل    
، فالأب ملزم 1مادام لم يبلغ سن الرشد أو غير قادر على الكسب، لصغرٍ أو عجزٍ أو لسببِ التعليم

صل هو ربعة، ذلك رغم أن الائمة الاما ذهب إليه الا ولده في إطار عمود النسب، وهذابالنفقة على 
أن نفقة الولد وسكناه تكون من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال أ لزم الأب بأن ينفق على 

 2ولده .

 ثانياً: أجرة الحضانة .

سواءً أكانت أ ماً أو غيرها، إلا إذا كانت  ذَهَب بعض  الفقهاءِ إلى القول أنه لا أ جرة للحاضنة،     
 3فقيرة وكان للولد المحضون مال، فإنه ينفق عليها لفقرها وليس لحضانتها.

غير أَنَّ ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو أنه إذا كانت الحاضنة غير الأم فإنه يجب دفع أ جرة    
 المحضون فهناك حالتين:  الحضانة لها إذا لم تكن متبرعة، أما إذا كانت الحاضنة أم

في حالة إذا ما كانت الزوجة قائمة، أو أثناء فترة العدة من طلاق رجعي، فيقول ولى: الحالة الا-4 
 .4الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوي: " لا تستحق الأم أ جرة حضانة طفلها حال قيام الزوجية "
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ق فلها أجرة الحضانة وتجب هذه في حالةِ ما إذا كانت الحاضنة أم الصغير بعد الطلا الحالة الثانية :-0
ا إذا لم يكن له مال فتجب هذه خيرة من  مال الصغير إذا كان له مال حتى ولو كان أبوه موسر، أمالا
 جرة على الأب .الا

 1تاريخ مباشرة الحضانة.، فإنها تستحقها من جرةللألتاريخ اسْتِحقاقِ الحاضِنةِ أما بالنسبة 

وهناك من أشار إلى أجرة خادم المحضون أو المرضعة، فإذا كان المحضون بحاجة إلى خادم أو مرضعة     
 2وكان أبوه م وسراً يلزم بأجرته.

 الفرع الثاني: سكن ممارسة الحضانة.

نة   ما هو متفق ثار خلاف فقهي حول استحقاق الحاضنة لسكن ممارسة الحضانة، لكن : سكن الحاض 
عليه بين أغلب الفقهاء هو أنَّ توفير مسكن الحاضِنة أمر واجبٌ لكن السؤال المطروح هو على من يقع 

 واجب توفير مسكن الحضانة ؟ .

أن سكن ممارسة الحضانة هو مسكن الزوجية إذا كانت المطلقة في عدة الطلاق الرجعي،  صلفالأ    
أما بعد الطلاق فسواءً كانت الحاضنة أ ماً أو غيرها، فإنَّ سكن ممارسِة  الحضانة هو جزء من النفقة 

 3حسب جمهور الفقهاء ونفقة المحضون من ماله إذا كان له مال .

ن مال فإن واجب توفير سكن الحضانة يقع على عاتق الأب حسب رأي أما إذا لم يكن للمحضو     
معظم الفقهاء، غير أن هناك بعض الفقهاء الذين قالوا أنه إذا كان للحاضنة مسكن تحضن فيه صغارها، 

 4فلا يكون لها الحق في مسكن الحضانة، لأن الصغير في هذه الحالة يسكن تبعاً لها .
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ون " من قان91لجزائري من هذه المسألة، فإنه باستقرائنا لنص المادة "أما عن موقف المشرع ا       
"في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة يلي:  سرة الجزائري، نجدها تنص على ماالا

 1الحضانة سكناً ملائماً للحضانة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار " .

من هذه المادة أن الأب هو المكلف قانوناً بتوفير سكن ممارسة الحضانة، وإن لم يكن قادراً  ي فهم      
 .مسكن، فإنه عليه دفع أجرة السكنعلى توفير 

" .ق.أ.ج، نجدها تنص على ما يلي:  47أما عن موقف المشرع الجزائري، فإنه باستقرائنا للمادة "     
مر للقاضي في نبي رجع الانة أن يستوطن في بلد أج" إذا أراد الشخص الموكل له حق الحضا

  2إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون " .

نتقال بالمحضون إلى بلد أجنبي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، يفهم من هذه المادة أن مسألة الا    
 . له أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك إذا تبينحيث يمكن له أن ي قِرَ الحضانة ويسمح بانتقال المحضون 

وهذا ما أكده القضاء الجزائري في إحدى قرارات المحكمة العليا، فقد قضى بأن إسناد حضانة   
 3الصغار إلى الأم التي تسكن في بلدٍ أجنبي بعيداً عن رقابة الأب مخالفاً للشرع والقانون .

  الفرع الثالث: حق الزيارة ووقتها ومكانها.

 أولًا: حق الزيارة

أشرنا من قبل أن الحكم بإسناد الحضانة لأحد الأبوين يعني إبعاده عن الآخر، لكن هذا لا يمنع     
من أن يحكم للطرف الآخر بحق الزيارة، فالصغير لا دخل له في الخلاف الذي حدث بين أبويه، بل هو 

ي سبِّب له عدة أضرارٍ، فكيف لو  الأبوين عن بعضهما لوحده من شأنه أن طلاقهما، فافتراق ضحية
أجل جَبْرِ الضرر الذي سيلحق الصغير وجب على القاضي  ه تماماً عن الآخر، ولهذا ومنقاموا بإبعاد

بوين أن يحكم بحق الزيارة لمصلحة الطرف الآخر، لأنه إذا كان ند الحكم بإسناد الحضانة لأحد الاع
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ؤونه، فهو أيضاً بحاجة إلى أب يراه ويعرفه ويمارس سلطته الصغير  بحاجة إلى أم ترعاه وتربيه وتقوم بش
  1عليه.

" من ق.أ.ج نجد أنها تنص على ما 46أما عن موقف المشرع الجزائري، فباستقرائنا لنص المادة "  
 2. "... وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة "يلي: 

فمن خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد اعترف بصريح العبارة بحق الزيارة، فأوجب    
قاء نفسه، أي حتى ولو لم يطلب على القاضي عند الحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة من تل

كم بما لم يطلب يمكن له ان يح طراف ذلك، مع العلم أن هناك قاعدة قانونية مفادها أن القاضي لاالا
 3طراف والمشرع في هذه المادة قد أخرج القاضي من هذه القاعدة .الا

 ثانياً: وقت الزيارة ومدتها .

أما بالنسبة لأوقات الزيارة فإن رأي أغلب الفقهاء هو أن الزيارة لا تكون يومية، بل تكون يوماً في 
 ضون فلا بأس أن تقوم بزيارته يومياً.عدة أيام كأصل، غير أنه إذا كان مسكن الأم قريباً من المح

شارة أن ما أ تفق عليه بين أغلب الفقهاء هو أن حق الزيارة مقرر فقط لوالدي المحضون كما تجدر الا   
 4دون سواهما.

د ما وترك المشرع الجزائري تحديد أوقات الزيارة خاضعةً للس لطة التقديرية للقاضي، أي هو الذي يحد    
سبوع أو مرتين، غير أنه لا يجب أن تكون مراتٍ متقاربة جداً، إلى حد تضر الزيارة مرة في الاإذا كانت 

 اً رقخبحق الزيارة مرتين في الشهر بالصغير، فقد قضت  المحكمة العليا في إحدى قراراتها أن الحكم 
 5سبوع .قل مرة في الاومن حق الأب زيارة أبنائه على الاللقانون، 
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 هذه المادة هو أن المشرع سكت عن أصحاب الحق في الزيارة، فكما أشرنا من قبل وما نلاحظه في   
فإن معظم الفقه يرى أن أصحاب الق في الزيارة هما الوالدان فقط، لكن القضاء الجزائري في إحدى 

 1قرارات المحكمة العليا نجد أنه قد قرر بأن القضاء بحق الزيارة للجد تطبيق صحيح القانون .

فالقانون الجزائري لم يأخذ برأي الفقهاء الذين قالوا بأن الوالدان فقط هما من لهما حق الزيارة، بل       
 بوين.قارب غير الالام بهذا الحق لأحد ايمكن الحك

 ثالثاً: مكان الزيارة.

مر ساعات لمحضون برعاية زائره ولو تطلب الايكون مكان الزيارة في المكان الذي يتمتع به ا   
معدوداتٍ، ولذلك لا يمكن أن يكون مكان الزيارة يسبب حَرَجاً للزائر كمسكن المطلقة مثلًا، لأنها 

 2أصبحت أجنبيةً عنه.

حيث جاء في قرار المحكمة العليا: من المقرر فقها وقضاء أن حق الشخص لا يقيد إلا بما قيده به     
شياء على التخوف، فالمشرع أو القانون لا يبني الاالقانون، فزيارة الأم أو الأب لولدهما حق لكل منهما، 

 3بل على الحق وحده .

 سترداد الحق فيها بعد سقوطه .االمطلب الثاني: مسقطات الحضانة و 

حالة توفر الشروط المنصوص عليها للحصول على حضانة الطفل مع مراعاة الترتيب السابق الذكر       
يلجأ  صاحب تثبت للشخص الحضانة، وقد تسقط عنه لعذرٍ أو لعدم القدرة على رعاية الصغير عندما 

سترداد الحق في ا. وأما  "ولالفرع الا"هذا الفرع ، وهذا ما سنتناوله في سقاطهالإالصفة إلى رفع دعوى 
 . يه في الفرع الثانيالحضانة فسوف نتطرق إل

 . ول: أسباب سقوط الحضانةع الاالفر 
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إذا وقعت الحضانة مستوفية مقوماتها وشروطها كانت صحيحة يجوز لمستحقيها أن يتولاها بمجرد     
، فله أن يمارسها، وقد يحدث هلية للقيام بالحضانةذلك أنه إذا توفرت في الحاضن الا الحكم بها،  ومعنى

الحضانة كثيرة ونذكر  ل حقه لغيره ممن له الحق فيها، وأسباب سقوط ، فينتقلإسقاطهاما يكون سبباً 
  منها :

بشرط أن يكون  ،حاجة لي به، فتقول جدته: أنا آخذه : لاحضانة الأم بأن تقولتسقط  -2
 1انة الولد .للولد ذو رحم محرم، وإلا فإن الأم تجبر على الحضانة لصي

تسقط حضانة الأم إذا خالعت على شرط أن تسقط حضانتها فإن الخلع يقع، ويسقط  -1
الشرط عند الحنفية، خلافاً للمالكية فإنهم يفرقون بين الحرة وأم الولد، فأم الولد إذا أعتقها 
سيدها مقابل اسقاط حضانتها للولد قولان، أما أن كانت الأم حرة وخالعت مقابل اسقاط 

، وإذا أسقطت الجدة أو الخالة حقهما في الحضانة 2الحضانة فالخلع يقع والحضانة تسقط .
عقب طلاق ابنتها أو أختها، فإنها تسقط بخلاف ما إذا أسقطتهما قبل أن تجب لهما فلا 

 3تسقط على المعتمد .
عليه  بزوج أجنبي غير محرم له، بدليل قوله صلى الله تسقط حضانة الأم لطفلها إذا تزوجت -3

. فالأم المتزوجة من غير ذي رحم محرم للصغير 4«أنت أحق به مالم تنكحي  »وسلم للمرأة : 
تكون منشغلة به عن الولد، بالتالي لا تتفرغ لتربيته، إضافة إلى ما يلحق الصغير من جفاء 
 ومذلة من زوج الأم، بخلاف ما إذا كان الزوج ذو رحم محرم، فإنه سيعامله برفق نظراً لصلة

 وهذا الشرط موضع خلاف .5الرحم التي تربط بينهما .
 6تسقط الحضانة بالردة، لأن الحضانة تحبس فيتضرر الصبي . -6
تسقط الحضانة بالكفر، فلا حضانة لكافر على مسلم، وكذلك الذمي عند المالكية والشافعية  -0

للحنفية، فهم  والحنابلة، لأن الحضانة نوع من الولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، خلافاً 
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ن الطفل غير يرون ثبوت الحضانة للأم الكافرة والذمية على الطفل المسلم للشفقة، هذا إذا كا
 1ديان فينتزع منها خوفاً عليه من الفتنة، أو أن تعوده أخلاق الكفار .مميز، أما إن عقل الا

 كذلك الفسقتسقط الحضانة بالعته والصغر والجنون، لأنهم بحاجة الى من يرعى شؤونهم، و  -4
ويرى الحنفية أن الفسق لا يسقط حضانة الأم، فيبقى معها الطفل حتى يعقل ثم  2الظاهر،

أما إن كانت فاسقة فسوقاً يضيع معه الولد عندها فإن حضانة الطفل ينزع منها كالمكاتبة، 
 3تسقط، وإن كانت تخرج كل الوقت وتترك المحضون بلا رعاية فإن حضانتها تسقط .

الحضانة إذا سافر ولي المحضون، أو سافرت الحاضنة سفراً نقله وكانت المسافة مسافة تسقط  -9
 4القصر أو تزيد عليها عند الشافعة والحنابلة، أما المالكية فالمسافة عندهم ستة ب  ر د فأكثر،

قامة فيه حفاظاً على الولد، وللولي نزع الصبي من لاإضافة إلى أمن الطريق والبلد المراد  ا
ولم يأمن الطريق  للإقامةمعه، ويسقط حق الولي إذا سافر اضنة والسفر به إلا إذا سافرت الح

 5أو البلد .

 الفرع الثاني: عودة الحق في الحضانة بعد سقوطه.

عادة حق الحضانة إلى من سبق اسرة بهدف كل دعوى ترفع أمام قاضي شؤون الا  ويقصد بها      
 غير الاختياري.وسقطت عنه، كلما زال سبب سقوطها 

ق.أ.ج، وبتحليل نص المادة السالفة الذكر يتعين  92وتستمد أساسها القانوني من نص المادة       
 سقوط حق الحضانة غير الاختياري. علينا أن نفرق بين سقوط حق الحضانة الاختياري، وبين
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رأي عبد العزيز سعد أن سقوط حق الحضانة الاختياري يتمثل في تنازل الحضانة عن حقها  حسبو      
صراحة، وفي عدم طلبها لمدة أكثر من سنة دون مبرر شرعي، وفي إعادة زواج الأم الحاضنة بغير ذي 

 1محرم.

حد خلال بأتمثل في سقوط حق الحضانة بسبب الاوإن سقوط حق الحضانة غير الاختيار ي       
من ق.أ.ج، وفي حالة سقوط حق الحضانة على الخالة والجدة  41الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .مبسبب سكنها بالمحضون مع أمه المتزوجة مع رجل غير ذي مَحر 

بالنسبة للجدة أو الخالة التي سقط حقها في الحضانة بسبب سكن أي منهما مع أم المحضون  وكذلك    
المتزوجة مع غير ذي محرم من المحضون، يعود إليها حقها في الحضانة كلما طلقت الأم أو انتقلت إلى 

 مسكن آخر منفصل.

رادي الا اختياري كالتنازلوحسب رأي عبد العزيز سعد أنه إذا كانت الحضانة قد سقطت لسبب     
الصريح عن الحضانة، وعدم طلب الحق في الحضانة دون مبرر شرعي وزواجِ الأم الحاضنة بغير ذي محرم 

 2.قائماً فإن حق الحضانة لن يعود زواجاً 

 الفرع الثالث : الإجراءات القضائية لدعوى سقوط الحضانة .

مؤهل لها يجب أن تتوافر في رافِع الدعوى  لرفع دعوى قضائية لسقوط الحضانة عن الحاضن الغير
 شروطاً، وتختلف هذه الشروط بين شكلية وموضوعية وهي كالآتي:

 أولًا: الشروط الشكلية.

جراءات المدنية على أنه لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى من قانون الا 607صت عليها المادة وقد ن
فسه مصلحة في ذلك، ويقرر القاضي من تلقاء ن أمام القضاء مالم يكن حائز الصفة وأهلية التقاضي وله

ذن لازماً، د إذن برفع الدعوى إذ كان هذا الانعدام الصفة أو الأهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجو ا
 ومن خلال هذه المادة نستخلص شروطاً شكلية وهي كالآتي :
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خصم ومباشرة إجراءات كتساب المركز القانوني للوأهلية الخصم هي صلاحيته لا هلية :الا  -4 
 الخصومة وهي نوعان:

صلاحية اكتساب المركز القانوني للخصم لما يتضمن من حقوق وواجبات  أهلية الاختصام:  - أ
 إجزائية، وإن كل شخص قانوني أهل ليكون خصماً، وهي تعبير عن أهلية الوجوب .

وتعني صلاحية الخصم جرائي، داء في المجال الاوهي تعبير عن أهلية الاأهلية التقاضي :  - ب
سنوات حسب نص المادة  25جراءات أمام القضاء، وحددت أهلية التقاضي ب:باشرة الالم

 قانون مدني، ويترتب عن تخلفها في النظرية العامة للقانون بطلان العمل القضائي . 65

لمدعي يدَّعي هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، ولا تقبل إلا إذا كان االصفة:    -ت   
 حقاً أو مركزاً قانونياً لنفسه .

وفي الدعاوى المتعلقة بالحضانة فالصفة تكمل في أحد الزوجين أو ممثلهم القانوني كالمحامي ويترتب     
 1عن الدعوى التي يكون القصد منها الحفاظ على مصالح الغير هو عدم القبول .

اعْت دى على حق شخص أو كان حقه هي الحاجة إلى الحماية القضائية إذ  المصلحة:  - ث
 مهدداً وصاحب المصلحة في الحضانة غالباً ما يكون الأب.

المتضمن  22-96من قانون  49لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة الآجال القانوني:  -0
سرة الجزائري على أنه إذا لم يطلب من له الحق فيها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط قانون الا

 2فيها، وهذا الأجل ينطبق على الحضانة. حقه

بأنه من المقرر شرعاً أن  50/51/2797وقد قضت المحكمة العليا قبل صدور قانون الأسرة في       
 3الحضانة تسقط على من كانت تجب عليه بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها .

 .ثانياً : الشروط الموضوعية
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 ضرورة رفع دعوى قضائية. -4

الحضانة كما هو معلوم أثر من آثار الطلاق فقد تكون تبعية لدعوى الطلاق، ويتم الفصل  إن  
 فيها مع الفصل في دعوى الطلاق في حكم واحدٍ، كما قد تكون أصلية ترفع وحدها.

فقد يكون رافع هذه الدعوى الزوج الراغب في الحضانة لزواج الأم أو سقوط حقها في الحضانة،        
من خلالها التمسك بحقها في الحضانة، هذا بخصوص دعوى  زوجة أم ترفع دعوى تطالبكما يمكن لل

 1الحضانة.

أما إذا كانت الدعوى بخصوص سقوط الحضانة تكون أصلية، إذا توفى الحاضن ويأتي شخص آخر       
 ليطالب بها فيكون ذلك بموجب دعوى أصلية.

وعلى من يرغب في استصدار حكم له بالحضانة أن ي قدم تصريحاً شفهياً، أو عريضة مكتوبة       
ضون وأسباب طلبه للحضانة وأسباب وموقعة منه، أو من محاميه إلى كاتبة الضبط يبين فيها قرابته للمح

 .سقاطه عنه مرفقةً بوصل دفع الرسوم القضائية بكل الوثائق التي تساعده على تدعيم طلبه ا

 : رعاية مصلحة المحضون. -1

لرعاية مصلحة فقد خوَّل القانون للقاضي في الحكم بسقوط الحضانة تاركاً له السلطة التقديرية،       
جراءات من قانون الا 99طبقاً لنص المادة وذلك إلا بعد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة 

ي تقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة أمام المحكمة الت " وفي الدعاوى الحضانةالمدنية: 
 الحضانة " .

 سلامي والقانون الجزائري.في الفقه الا المطلب الثالث: إشكالات الحضانة

ختلاف الدين بين ا جانب "،" زواج الاشكالات التي تنتج عن هذا النوع من الزواج إن من الا      
الزوجين، فكيف يكون حال المحضون في مثل هاته الحالة ؟. وما هو مصيره بينهما ؟. فالطفل قبل سن 
البلوغ يحتاج إلى من يحضنه ويعتني به ويربيه، ولا يحصل ذلك على أكمل وجهٍ إلا من خلال النساء، 

كن؛ إذا اختلف دين أحد الزوجين، لأنهن مصدر الحنان والرفِق والعطف والشفقة وعلى رأسهم الأم، ل
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وكانت الأم غير مسلمةٍ، فهل يجوز لها أن تستأثر بحضانة ولدها المسلم، أم أن حقها يَسق ط  وي ستبدَل  
 مكانها حاضنة مسلمةً ؟ .

 ولاد.ختلاف الدين على حضانة الااول : أ ث ـرُ الفرع الا

 الدين.ختلاف اولاد عند ء الفقهاء في حضانة الاأولاً : أرا

ختلاف الدين بين الحاضنة والمحضون لا يؤثر في أحقية الحاضنة لحضانة اول: الرأي الا -4     
والولد مسلم فتجوز حضانتها له، سواء كانت أ ماً أو لا، وسوءً   الحاضنة غير مسلمة صغيرها، فإذا كانت

 1وهو رأي الحنفية والمالكية .كان رباط الزوجية قائماً بين الزوجين أو انفصمت عري الزوجية بينهما، 

تحاد  الدين، لأن ات الحضانة للمرأة فإنه لا يشترط وتفصيل ذلك حسب ما يرى الحنفية أنه إذا كان    
مر تستوي فيه غير المسلمة مع المسلمة، لكن هناك شرطان بنية على الشفقة والرفق، وهذا الاالحضانة م

 ط حضانة غير المسلمة للولد المسلم وهما: لابد من توافرهما بحيث إذا سقط أحدهما تسق

 ديان سقطت حصانة الكافرة له.، فإذا عقل الاللأديان غير عاقل أن يكون الصغير - أ

عليه من التأثير بعقيدة الكفار، أما إذا خيف عليه أن يعتاد الكفر ويألفه، كأن تأخذه  منالأ   -ب   
 2معها إلى الكنيسة أو تسقيه خمراً أو تطعمه لحم الخنزير، فعندئذٍ يسقط حقها في الحضانة.

لأن الدين بين الحاضن والمحضون،  اتحادنتقل حق الحضانة إلى العصبات فعندها يشترط اأما إذا       
العصبات ما استحقوا الحضانة إلا لأحقية الإرث، ولا إرثَ مع اختلاف الدين، وبالتالي لا حضانة، أما 

الدين، ولعل السبب في ذلك يرجع  اتحادإذا انتقلت الحضانة إلى المحارم غير العصبات فعندئذٍ لا يشترط 
الدين ولا تزول بزواله، أما  اتحاد تقتضي إلى أن الحضانة تثبت لهم بمحض القرابة الَمحرمية، وهذه القرابة لا

 3الدين . اختلافالتعصب فلا يبقى مع 
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وقال المالكية أن الحضانة تثبت للكافرة على المحضون ما دام لا خوف على الطفل من الاعتياد       
تقل على عادات الكفار ومعتقداتهم، ويبقى في حضانتها حتى البلوغ، أما إذا خيف عليه فإن حضانته تن

 1إلى ناس مسلمين.

نان  أ سل م  وأ بت امْر أ تهُُ أ نْ تُسْل م ، فأ ت ت  :»  واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي أ نَّ رافع  بن  س 
أ وْ شبهُهُ، و ق ال  ر افع  ابْـن ت ي، ف قال  لهُ  -وهي ف ط يم  –ف ـق التْ : ابْنت ي  -عليه  وس لَّم   صلى اللهُ -النَّب يَّ 
اقْعدْ ناحية، وقال  ل ه ا أقُْعد ي ن احيَّة، و أ قـْع د  الصَّبيَّة  بينهُم ا، ثمَُّ قال   -صلى الُله عليه  وس لَّم  –النَّب ي  

: اللَّهُمَّ اهْد ه ا، ف م ال ت   -صلى الُله عليه  وس لَّم  –ادْعو اه ا، فم الت  الصَّبيَّةُ إ لى أمُ ه ا، ف قال  النَّب ي  
 2« .بيَّةُ إ لى أ بيه ا ف أ خ ذ ه ا الصَّ 

 ووجه الدلالة في ذلك ما يلي:       

للطفلة فيه دلالة على أحقية الأم الكافرة في حضانة  -صلى الله عليه وسلم–تخيير النبي  - أ
 3ولدها المسلم مما يدل على أنه لا أثر لاختلاف الدين في الحضانة.

ضيع والقيام على شؤونه، والأم أكثر الناس شفقة على ولدها أن الحضانة إنما شرعت لخدمة الر     -ب  
 4وأكثرهم قدرة على رعايته، وفي هذا تستوى الكافرة والمسلمة .

لا يجوز ثبوت الحضانة لغير المسلم على المسلم، فلا بد من اتحاد الدين بين الحاضنة الرأي الثاني:  -0
 واستدلوا بما يلي : 5القيم والظاهرية.والمحضون، وهو رأي الشافعية والحنابلة وابن 

كافرين والمؤمنين أن الحضانة نوع من أنواع الولاية، والله سبحانه وتعالى قطع الموالاة بين ال - أ
   : ﴿حيث قال عز وجل
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 ﴾  :[262] النساء 

ول، ووجه الدلالة أن الرسول عليه استدل به أصحاب الرأي الاان الذي حديث رافع بن سن - ب
فلة  الصلاة والسلام دعا للصغيرة بالهداية عندما مالت إلى أمها، ومعنى ذلك أن اختيار الط

ختيارها صحيحاً لما دعا لها بالهداية و لأ ثبتَتِ الحضانة اكان على غير الهدى، ولو كان 
 1لأمها الكافرة .

على تربية المحضون على دينه، وفي حضانة الكافرة للمسلم فيه أن الحاضن حريص  - ت
للمسلم على عقائد الكفار، ولنا في ذلك حديث رسول الله   -صلى الله عليه وسلم–تنَشِأة ٌ

، فالطفل عندما يكون 2. ....«أ و يُـن ص ر ان ه  أ و يمُ ج س ان ه   ...ف أ بو اهُ يُـه و د ان ه  : »  القائل فيه
فطرة لا يعقل الأديان، فتنقش في ذاكرته كل عقيدة يتلقاها، وفي ذلك خوف عليه سليم ال

 3وإلحاق الضرر به .

بن حزم في الحضانة بين الرضيع والمفطوم، فذهب إلى أن شرط اتحاد الدين يكون بعد انتهاء اوقد فرق   
 مدة الرضاعة وليس قبلها، وقوله تعالى: ﴿ 

   
       
     ﴾ :و يقتضي أن [90]الأنفال .

 الأم الكافرة أحق بحضانة ولدها المسلم حتى تنتهي مدة الحضانة، لكن قوله تعالى: ﴿
  

   …  
     

  ﴾ :دل على أن اختلاف الدين في مدة الرضاعة لا ضرر فيه، لكون الصغير [133] البقرة .
 4في هذه السن لا فهم له.

 ثانياً: الترجيح بين الرَّأْيين . 
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حضانة غير المسلمة دلة ومناقشتها رجاحة رأي القائلين بجواز يتبين من خلال عرض الاالرأي الراجح : 
حرصاً على ولدها، لأن منع الطفل من  سلامللإودفع الكافرة  بالإسلام، و تعليل المنع فيه اعتزازٌ للمسلم

أ مهِ فيه حرمان للأم من ولدها و فلَدَةِ كبدها، وهي أكثر الناس تَعل قاً به وأكثر الناس قدرة على رعايته 
تنة على الصغير، وأن لا يعقل واز قيدوه بشرطين وهما: أمن الفوأكثرهم شفقة عليه، ثم إن القائلين بالج

 ، وبتحقق هاذين الشرطيِن ينتفي الخوف على المسلم من أ مِّهِ الكافرة، والله أعلم بالصواب .ديانبالأ

 ولاد.ر الجنسية المختلفة على حضانة الاالفرع الثاني: أث

 1فقرة  21الشخصية نجد المشرع الجزائري في نص المادة  حوالبالأسناد المتعلقة باستقراء قواعد الا   
نفصال الجسماني الالال الرابطة الزوجية و عتمدَ ضابط الجنسية، إذ يطبق على انحامن الت َّقْنِيِن المدني 

يطبق القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى، ونعتقد  أن المشرع الجزائري أراد من وراء 
سلامية في الزواج خصية وحفاظاً على روح الشريعة الاالش حوالبالأاظ على العلاقات المتعلقة لحفذلك ا

 . جانببالأالمختلط 

فإذا كان الزَّوج  جزائرياً وقت رفع الدعوى، ففي هذه الحالة نطبق القاعدة العامة الواردة في نص      
وهذا ما يسهل على  1وقت رفع الدعوى، من التَّقنين المدني، أي قانون جنسية الزوج 21/51المادة 

جنبي، هذا عندما يكون على دراية به مقارنة بالقانون الاالقاضي الجزائري في تطبيق قانونه الذي هو 
للشخص جنسية واحدة، لكن يثار إشكالَا عندما يكون للشخص عدة جنسيات، أي يكون هناك 

أي تنازع سلبي، فما هو القانون الواجب تنازع إيجابي للجنسيات أو يكون الشخص عديم الجنسية، 
 التطبيق ؟ .

من التَّقنين المدني المعدلة،  11شكال بموجب نص المادة أجاب المشرع الجزائري على هذا الالقد    
يجابي ولا يكون للشخص في الوقت نفسه جنسية المادة أنه في حالة التنازع الا إِذْ نستخلصْ من هذه

سية الحقيقية، أي الفعلية، لكن إذا كان للشخص جنسية جزائرية من بين جزائرية يطبق القاضي الجن
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الجنسيات المتنازعة فيطبق القاضي القانون الجزائري، وي علِل بعض الفقهاء تفضيل جنسية دولة القاضي، 
 .1بأنه تفضيل لمبدأ قانون القاضي 

القوانين على الجنسية في هذه الحالة، وذهب اتجاهٌ آخر إلى أبعد من ذلك، إِذْ ي نكرون وجود تنازع       
جنبية بالنسبة للقاضي ماهي ع في الوقائع، حيث أن الجنسية الاعلى أساس أن النِّزاع ليس إلا مجرد تناز 

سوى مجرد واقعة، ومن تم فإنه يتعين عليه أولًا أن يبحث عما إذا كان الشخص يدخل في إحدى 
، ولا ينتقل إلى البحث عن انتماء هذا الشخص إلى الدولة حالات الجنسية التي نص عليها المشرع الوطني

ذلك فلا يمكن القول بوجود في هذه الحالة  تمتعه بالجنسية الوطنية، وعلىأجنبية، إلا إذا تحقق من عدم 
تنازع بين تشريع جنسية دولة القاضي وتشريع جنسية دولة أخرى، لأن وجود جنسية دولة القاضي تكون 

 2تنازع بين الجنسيات .مانعة سلفاً لأي 

كِن  قوله أنه هذا الحل رغم انْتشاره إلا أنه لا يخلو م      نتقادات، كونه من جهة قد يكرس ما ن الاما يم 
ولى لقانون القاضي في كل الفروض نسية " وذلك تطبيقه الحتَْمِي الايمكن تسميته " عدم واقعية الج

لصفة الوطنية للشخص، وكذا مصير الحكم النهائي والظروف، ومن جهة ثانية سيترتب عنه اختلاف ا
التي  تفاقيات الدولية هذا الحل أيضاً إلى إعاقة عمل الاباختلاف الدولة التي يثور أمامها النزاع، سيقود 

 . سنادللإتجعل من الجنسية ضابطاً 

أما فيما يتعلق بالتنازع السلبي أي يكون الشخص عديم الجنسية، فقبل التعديل ترك المشرع المجال        
، تراجع المشرع عن هذا الحل 3 1550للقاضي في اختيار وتعيين القانون الواجب تطبيقه، لكن في سنة 

 4مة .فقام بوضع ضابط إسناد وأجبر القاضي على تطبيق قانون الموطن أو قانون محل الإقا

ضخمة مثل سرة وتقع على عاتقه التزامات ويتحمل مسؤوليات باعتبار أن الزوج هو رب الا      
ولاد، كما أنه عند حل الرابطة الزوجية يجب عليه توفير مسكن للزوجة لممارسة نفاق على الزوجة والاالا

 ت التي يتحمل عباءَهَاالحضانة إذا كان لديها أولاد وتقديم لهم نفقة المعاش وغير ذلك من الواجبا
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 الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق عند التنازع على الحضانة.

أجمع الفقهاء المسلمون أن في الحضانة حقوق ثلاثة، حق الصغير، حق الأم، حق الأب، وإن       
فقه التوفيق بين هذه الحقوق واجب إن أمكن ذلك،  ولما كانت الحضانة تجمع ثلاثة حقوق نجد أن ال

 والقانون قد اختلف على من يملك الحق فيها.

جنبيين، قضية الجنسية، ى الحضانة بعد انفصال الزوجين الاومن الآثار الشخصية التي تترتب عل      
نون الواجب التطبيق على حضانة شكالات عملية، ويثور التساؤل عن القااللحضانة فهي تثير  فبالنسبة

تلِفاَ الجنسية،  الزوجين بأولادهما بعد انقضاء الزواج، لاسيما إذا كان الزوجانولاد، أو على علاقة الا مخ 
 . ولاد الناتجين عن الزواج المختلطأي وضعية الا

بالنسبة للمشرع الجزائري على غرار التشريعات العربية لم يضع مادة خاصة بالحضانة، إلا أنه رغم     
خضاعها امر جارٍ على الحضانة فإن الاالتطبيق على عدم وجود نص صريح يحدد القانون الواجب 

قامة الأم في الخارج فإن ا، كما أنه في حالة  1للقانون الذي يحكم انحلال الزواج باعتبارها من أثاره.
 2القضاء الجزائري مستقر على أن الحق في الحضانة يرجع للأب.

سية شخص تدعي أية دولة السيادة على جن أما في حالة حصول التنازع السلبي للجنسيات عندما لا    
فعديم الجنسية هو كل من لا يتمتع بجنسية دولة معينة، ولذلك قيل جنسية، معين لوقوعه في حالة اللا

يوجد في هذه الحالة أي تنازع بين القوانين على جنسية عديم الجنسية، وإنما يوجد مركز سلبي  بأنه لا
ين جميع الدول،  وعلى قاضي الموضوع أن يعين قانوناً يحكم نشاطه ناتج عن عدم اعتباره وطنياً في قوان

 وأحواله الشخصية .

 الآتي:الى اتجاهات مختلفة وهي ك في شأن هذه المسألة، لذا انقسمت الحلول المقترحة هناك عدة آراء     

اتجاه يقول: القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو قانون آخر دولة كان عديم  هناك -2
 .خذ به الفقه والتشريع في ألمانياالجنسية متمتعاً بها، وهذا ما أ
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ووفقاً لاتجاهٍ ثان ان القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو قانون مواطن عديم الجنسية،  -1
، على أساس ان الفرد يرتبط بالدولة، أما برابطة الجنسية أو وهذا ما أخذ به القضاء في فرنسا

 .برابطة المواطن، ورابطة الجنسية أقوى، وي عمل بها إذا كان الفرد متمتعاً بجنسية دولة معينة 
وذهب اتجاه آخر أن القانون الواجب تطبيقه إذا لم يكن متمتعاً بأية جنسية، أو لم تكن له  -3

الى رابطة التوطن لتعيين القانون الواجب تطبيقه على أحواله جنسية معينة، يجب اللجوء 
الشخصية، لأن قانون المواطن أكثر صلة به، حيث أنه يتمتع بحماية دولة معينة فلابد من 
خضوعه لقوانين تلك الدولة، وهذا ما أخذت به قوانين الصين واليابان والبرازيل وغيرها من 

 م .2751عام الدول، كما أخذت به اتفاقية لاهاي ل
ورأي ذهب أصحابه الى ضرورة حل التنازع بالطرق الدبلوماسية احتراماً اما لسيادة جميع  -6

الدول التي يعنيها النزاع وعدم امكانية ترجيح جنسية إحدى الدول على غيرها بقرار واجتهاد 
 قاضي الموضوع، وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن اللجوء الى الطرق الدبلوماسية لحل

  1خلافات الافراد قد يعطل أو يؤخر حسم هذه الخلافات لصعوبة وطول الاجراءات .

وبالتالي حسماً للخلاف الفقهي القائم حول مسألة تكييف الحضانة وتحديد القانون المختص الذي  
الفقه يحكمه مَا، يجب على المشرع الجزائري إِحْدَاث نصٍ خاصٍ ينظم  هذه المسألة م سايرةً لما وصل إليه 

والقانون من تطورٍ ملموس فيما يخص الحلول المقترحة في هذا المجال، وخصوصاً وأن الحضانة تعد من 
 جانب خاصةً الفرنسيين مِنه م .ط المبرم بين الجزائريين والاأعقد وأبرز المشكلات الناجمة عن الزواج المختل

 عدة ويكون ذلك بإسناد الحضانة إلى صلح للمحضون،أن يطبق على الحضانة القانون الا ون فضِّل     
ختيار  الضابط الذي يخدم مصلحة المحضون، بحيث يكون هو المعيار اضوابط، حتى يتسنى للقاضي 

ضانة المنصوص عليها في قانون "مصلحة المحضون" يكون المعتمد من المشرع الجزائري في المواد الخاصة بالح
 2سرة .الا

والقضائية توجد بعض الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية التي أ برمت أضافة إلى الحلول التشريعية    
ولاد وضوع حضانة الافي هذا المجال، تقدم حلولًا من شأنها تذليل الصعوبات العملية التي يثيرها م
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 . 154ص: 
 من قانون الأسرة . 91الى  41راجع مواد : ق.أ.ج. من المادة :  2



 ثاني:                    أحكام وأثار الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريلالفصل ا
 

 

مع فرنسا خاصة بأولاد  1الناجمين عن الزواج المختلط، وفي هذا الصدد أبَرمتِ الجزائر اتفاقية ثنائية
زواج المختلطين والمنفصلين، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على ما يلي: "يجب على السلطة لاا

جراءات خرى جميع الاالسلطة المركزية في الدولة الاحدى الدولتين أن تتخذ بناءً على طلب إية في المركز 
 الملائِمة ".

ضمان ممارسة حق الزيارة هد الطرفان بتفاقية على أنه : "يتعمن نفس الا 54كما أكدت المادة      
 نفصال، داخل حدود البلدين، وفيما بين حدودها " .الذين هم في حالة الا للأزواجفعلاً 

تفاقية حل مشكلات الزواج المختلط المبرم بين الجزائريين والفرنسيين، والذي لقد حاولت هذه الا     
وضعت مصلحة الطفل فوق كل تفاقية قد هذه الالأ م  فرنسية، ويلاحظ بأن في الغالب تكون فيه ا

 .اعتبارٍ 

 
 

 

                                                           
 إتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، تتعلق بأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين 1

، مؤرخ 266-99م ، مصادق عليها بموجب مرسوم رقم  12/54/2799والفرنسيين في حالة الإنفصال، موقعة في مدينة الجزائر في 
 . 19/59/2799، الصادر في 35/ ج.ر.ج.ج، عدد 14/59/2799في 



 

 



 خاتمة
 

 

 خاتمة :

تعلقة به والآثار المترتبة عليه، حكام الموالا بالأجانبلموضوع الزواج من خلال الدراسة البسيطة     
ا له علاقة بالشريعةِ الاسلاميةِ وقانون والتوصيات ممإلى بعض النتائج استطاع الباحث أن يتوصل 

 :، ومن نتائج هذا البحث سرة الجزائريالا

جنبي سلمين وذلك بالنظر إلى ديانة الاجانب مع المحكام زواج الاسلامية  أحددتِ الشريعة  الا -   
نبي غير جةً للمسلمين أيضاً، لذا فزواج الاسلامية وحماياراتٍ شرعيةٍ حمايةً للعقيدةِ الاسه، لاعتبوجن

غير المسلمة، فهنا  بالأجنبيةف في ذلك، أمَا زواج المسلم خلا المسلم من المسلمة محرمٌ بالاتفاق، ولا
( فهو جائز، بشرط أن تكون جنبية، فإن كانت من أهل الكتاب )نصرانية أو يهوديةإلى ديانة الا ننظر

 .بالإجماعكتابية فحكمه التَّحريم غير ال بالأجنبيةواج المسلم باقية على ديانتها، وأما ز 

جنبي بمجموعة من الحقوق لم تشملها حتى القوانين الوضعية، سلامية أحاطت الاأن الشريعة الا -    
حوال الشخصية بما الاالى  بالإضافةالتصرفات المدنية والتجارية  من حفظ النفس حرية العقيدة إلى حرية

 .         فيها الزواج

جانب كحقٍ م عترفٍ به دولياً، نظراً بين الجزائريين والا بالأجانبأجاز المشرع الجزائري الزواج لقد  -   
ددة في التشريع لعدة عوامل، ويكون ذلك وفق الوجه الشرعي ووفق الشروط الموضوعية والشكلية المح

 الجزائري.

جنبي عند طلبه للزواج من سلامية في مراعاة ديانة الاحكام الشريعة الازائري لم يخالف اأن المشرع الج -
ة بغير من ق.أ.ج، بحرمة زواج المسلم 35أحد المواطنين الجزائريين، وهو ما ذكره صراحةً في المادة 

 من نفس القانون. 111عليها للمادة  حكام التي لم ينصالمسلم،  وإحالته باقي الا

شكالات والتعقيداتِ القائمة الى يومنا هذا، وهذا راجعٌ جانب لايزال يثير  الكثير من الازواج الا -   
الى التباين الموجود ما بين الزَّوجين، خصوصاً من الجانب الديني والعقائدي والقانوني، زيادة على هذا أنَّ 

 تلك ، والدينية والعرقية المختلفة عن الآخر، ومن بينخليقته الاجتماعية والثقافيةلكلٍ من الزَّوجين 
 .شكالات: "مشكل الحضانة"الا



 خاتمة
 

 

جاءت بها كل الحضانةَ قائمة على معيارٍ أساسي وهو مصلحة المحضون، وهذا من الضوابط التي  -    
جعان للقاضي من أجل البحث سلامية واتفاقية حقوق الطفل، باعتبارهما مر من أحكام الشريعة الا

ون قد نوالتحقيق في مصلحة الطفل أثناء الفصل في القضايا المعروضة عليه، ويلاحظ أن الشرع والقا
 وضعا مصلحة الطفل فوق كل اعتبارٍ .      

سرة الجزائري عدَّة  أحكامٍ خاصةٍ بالحضانة، وأشار المشرع الجزائري إلى ضرورة لقد تضمن قانون الا -    
كساء أي ح كمٍ أجنبي يتعلق بالحضانة أن المحاكم الجزائرية لا تجيز  ا  راعاة مصلحة المحضون"، غير"م

بالصيغة التنفيذية عندما يكون مخالفاً للنظام العام الجزائري، إذْ أ قرَّ امتيازين : الجنسية والدين، يشترط  
لأمٍّ تعيش  حيث لا يمكن إسناد  الحضانةِ قامة أيضاً، الحاضن والمحضون، كما تشترط  الا اتحاد الدين بين

 .  خارج القطر الجزائري

سرة، من قانون الا 41ا من خلال المادة المشرع الجزائري قد ركَّزَ في تعريف الحضانة على أهدافه -    
ساسية والتي تتمثل في رعاية الولد، وتعليمه، والقيام قد حدد نطاق الحضانة ووظائفها الاويكون بذلك 

 بيته على دين أبيه، والسَّهر على حمايته، وحفظه صحياً وخ لقياً.بتر 

من أسباب لجوء الأجانب للزواج من الجزائريين أو الجزائريات، هو الحصول على الجنسية الجزائرية،  -  
نسية الجزائرية والتي هي في نفس الوقت أثر من آثار الزواج المختلط، وذلك وِفقاً لقواعد اكتساب الج

 .المتضمن قانون الجنسية الجزائرية 94-95المعدل للأمر  52-50مر بالزواج، خاصة الا

  أما أهم التوصيات :

  وضع قاعدة اسناد خاصة بالحضانة، وذلك بإسنادها للقانون الذي يحكم انحلال الزواج، أو
 قانون الأب، أو قانون مقر الطفل، مراعاة لمصلحة المحضون .

 من القانون المدني، وذلك بتطبيق القانون الجزائري إذا كان أحد  23 إعادة صياغة نص المادة
 الزوجين جزائرياً وقت رفع الدعوى، مع تطبيق هذا النص على الانفصال الجسماني .

 الذين الفقهاء برأي المشرع يأخذ ولم للجد، الحضانة حق قرَّر قراراته إحدى في الجزائري المشرع 
 . الوالدين غير الاقارب لأحد الحق بهذا الحكم أعطىف الزيارة، حق لهم من فقط الوالدان: قالوا



 خاتمة
 

 

 أمل كانت والتي الحساسة النقاط بعض يعالج لم الاسرة قانون لتعديل التمهيدي المشروع 
 ترتيب بتغيير الاشارة إلى تعديله في واكتفى الحضانة، موضوع في والدارسين والنُّقاد الباحثين

 . الحضانة في الحق أصحاب يخص فيما الأب
 المختص القانون وتحديد الحضانة تكييف مسألة حول القائم الفقهي للخلاف حسماً  وبالتالي 

 وصل ما الى مسايرةً  المسألة، هذه ي نظم خاصٍ  نصٍ  إحداث المشرع على يجب   يحكمها، الذي
 وأن وخصوصاً  المجال، هذا في المقترحة الحلول يخص فيما ملموسٍ  تطورٍ  من والقانون الفقه إليه

 والاجانب الجزائريين بين المبرم المختلط الزواج عن الناجمة المشكلات وأبرز أعقد من تعد   الحضانة
 . منهم الفرنسيين خاصةً 

  ًوذلك ،الاجانب زواجأن يولي اهتماماً بالغاً ل الجزائري المشرع : أن علىالقول يمكن  وأخيرا 
 عقود ضمن وتقنينه الزواج، من النوع هذا مسائل في القوانين تنازع لقواعد أكبر مجالٍ  بتخصيص

 . الجزائري الاسرة قانون في الزواج
، فنرجوا من الله أن نكون قد ساهمنا ولو بقدرٍ بسيطٍ در نكون قد وصلنا إلى نهاية البحثوبهذا الق -

وإن أجدْنا  نسان،رنا فيه فذاك يدل على طبيعة الابتقديم مفيدٍ وتوضيحٍ كافي لهذا الموضوع، فإن قصَّ 
 فذلك بفضل الله وعون أهل الفضل .
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 ءان الكريم:فهرس آيات القر 
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 :الأحاديثفهرس 

 الصفحة الحديث
 نُ وأحص   صر  ب  للْ  أغض   هُ إن  ف   يا  م عْش ر  الشباب  م ن  اسْتطا ع  م نكُم الْباء ة  فلْيت زوَّجْ،» 
 «ف عليه  بالصَّوم  ف إ نهُ ل هُ و جاء   و م نْ ل مْ ي سْتط عْ  ،ج  رْ للف  

4 
44 

ف عليه   يا  م عْش ر  الشباب  م ن  اسْتطا ع  م نكُم الْباء ة  فلْيت زوَّجْ، و م نْ ل مْ ي سْتط عْ » 
 «بالصَّوم  ف إ نهُ ل هُ و جاء  

44 



 

 

 44 " « كاحُ ، والن  واكُ ، والس  ، والتَّعطرُ ناءُ : " الح  ينرسل  المُ  ن  ن  ن سُ م   ربع  أ  » 
 كمُ ب   كاثر  ني مُ إ  ا ف  زوجوُ ، وت  مني   فليس   تي  سنَّ ب   لْ م  يعْ  مْ ل   منْ نتي ف  سُ  كاحُ الن  » 
 « جاء  و   لهُ  هُ نَّ فإ   ، وم  الصَّ ب   فعليه   دْ يج   ن لمْ ، وم  حْ ك  نْ يـ  فلْ  ول  ا طُ ن كان ذ  ، وم  م  م  الأُ 

44 

 08 «الله   مة  ل  ك  ب   نَّ هُ وج  رُ ف ـُ مْ للتُ حْ ت  اسْ و   ان  م  أ  ب   نَّ هُ موُ ذتُ أخ   مْ كُ إنَّ ف   اء  س  الن   في   ا الله  قوُ اتَّ ف  » 
 48 «ا ن  اء  س  ن   ون  جُ زوَّ ت  ي ـ  لا  و   اب  ت  الك   ل  هْ أ   اء  س  ن   جُ وَّ تز  ن   »

04 
 04 «المُسل مُ يت زوَّجُ النَّصْرانيَّة وّلا ي تزوجُ النَّصر اني المُسْل مةُ » 
 ن  نتيْ س   د  عْ ب ـ  بيع  الرَّ  بن   عاص  بي الْ على أ   نتهُ بْ ا -صلى الله عليه وسلم- ي  ب  النَّ  دَّ ر  » 

 « حاً كا  ن   ثْ حدُ ي   مْ ول   ل  الأوَّ  كاح  الن  ب  
01 

 08 « فاح  ن س  م   جْ رُ خْ أ   مْ ل  ح  و  كا  ن   نْ تُ م  رجْ خ  » 
 01 « ت  ئْ ا ش  ه  ت ـُيّـَ أ   رْ ت  خْ إ  » 
 01 «عاً ب  رْ أ   رْ تـ  خْ إ  » 
إ نَّ ابْن ي : »  رسُول الله   ياف ـق التْ  -صلى الله عليه وسلم–أنَّ امرأةً أت ت  النَّب ي  » 

قاءً، و ز ع م  أ بوُهُ أ نَّهُ ي ـنْتز عُهُ  ري لهُ حواءً، وث ديي لهُ س  ج  ه ذا ك ان  ب طْن ي لهُ وعاءً، و ح 
 «م ني  ؟ قال: " أ نت  أحق  ب ه  مال مْ تنُك حي"

11 
01 

صلىَّ الُله عليه  -أنَّ رافع  بن سنان  أ سْل م  وأ ب ت ا مرأتهُُ أ نْ تُسلم ، فأت ت  النَّب يَّ  »
أوْ شبه هُ، وقال  ر اف ع : ا بنت ي، ف مال تْ إلى  -وهي ف طيم   –فق التْ: ا بنت ي  -وس لَّم  

، ف ـق ال  النَّب ي   اهْد ه ا" ف مالتْ إلى أ بيه ا " اللَّهُم   -صلىَّ الُله عليه  و س لَّم  –الأمُ 
 «فأ خ ذ ه ا 
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 الكتب الأجنبية: 44

130-  Article 1 du ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative a l'entrée et au séjour 

des étrangers en France et portant création de l'office national d'immigration, « Sont considérés 

comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité 

française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ملخص للبحث بالعربية:

التي ت سيرِّ سلامية باعتبارها أحسن وأقوم الشرائع السماوية وأشملها للقوانين والمبادئ إن الشريعة الا     
دئ والقيم التي من شأنها تحقق سلام نظاماً محكماً للزواج يقوم على أقوى المباالكون، فلقد وضع الا

ة تجعله فريداً من بين العقود الاخرى،  الفضيلة في المجتمع، فأضفى عليه قدسيسري وتنشر الاستقرار الا
 نكحة.وزواج الاجانب واحد من بين هاته الا

هتماماً طفل المحضون عنايةً خاصة وأولاه اسرة الجزائري خص الكما أن الشريعة  الاسلامية  وقانون الا      
ونصوص قانونيةٍ تهدف بالدرجة  ن أحكامٍ شرعيةٍ واسعاً بالحفاظ على مصلحته والتأكيد عليها ضم

 ولى إلى حماية حقوق الطفل من الضياع، وفقاً لضوابط ومعايير مستمدة معظمها من الشرع .الا
وتعتبر الحضانة من أهم المسائلِ الفقهية والقانونية التي تعكس اهتمام التشريع بمصلحة الطفل، وذلك    

من خلال تحديد أصحاب الحق فيها ضمن ش روطٍ م عينةٍ ينبغي توافرها في الشخص الحاضن تحقيقاً 
 لفحوى الحضانة ومقصودها.

 
Summary in English: 

The Islamic law is considers as the best and most comprehensive of the heavenly 

laws and principles that govern the universe, Islam has established a tight system 

of marriage based on the strongest principles and values that will achieve family 

stability and spread virtue in society, and has given it a sanctity that makes it 

unique among other contracts, and the marriage of foreigners is one of thèse 

réfractions. 

In addition, Islamic law and Algerian family law have singled out children who are 

given special attention and have given it a broad interest in preserving their 

interests and affirming them within legitimate provisions and legal provisions 

aimed primarily at protecting the rights of the child from being lost, in accordance 

with rules and standards dérived mostly from Sharia. 

The law also provides for the right to work, and the right to a child is the right to 

be a child. 
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